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 

الحمد لله رب العالمين، من أراد به خيراً فقهه في الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 

شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله المصطفى 

لتابعين، ومن سار على الأمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه وا

 :أما بعد نهجهم إلى يوم الدين

  فإن من نعم الله العظمية   [2١: النحل] چڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ ٹ ٹ

ومن مننه الكريمة ، أن أكرم الله أمة المسلمين ، بعلماء ربانيين ، وهداة مصلحين ، أنار الله بهم 

قلوب المؤمنين ، وحفظ الله بهم الدين ، وكان من أولئك العلماء الأجلاء ، الإمام أحمد بن 

 .عالمين حنبل رحمه الله ، الذي رفع الله به لواء المؤمنين ودافع في المحنة عن كلام رب ال

وقد ترك خلفه تراثاً علمياً ضخمًا ، انتشر انتشاراً عظيمًا ، وسار ذكره في البلاد ، واستفاد منه  

 .العباد

الذين نالوا بذلك علو ، وطلابه ، وكان من أوائل السابقين إلى نشر تراثه هذا أصحابه 

 .والعباد، وفاخروا به البلاد ، الإسناد 

عليه  – «الفضل بن زياد أبو العباس القطان البغدادي »:وكان من بين هؤلاء الأصحاب 

من المتقدمين عند أبي عبد الله وكان أبو عبد الله يعرف قدره ويكرمه وكان  كان -رحمة الله

 .( )يصلي بأبي عبد الله فوقع له عن أبي عبد الله مسائل كثيرة جياد

                                                           

 (.2/13١)طبقات الحنابلة   (2)
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ومن متطلباته ، لي للقضاء وحيث إن من دواعي استكمال دراسة الماجستير في المعهد العا

ومن ثم كان عنوان بحثي ، تقديم بحث تكميلي يقدمه الدارس لنيل شهادة الماجستير 

مسائل الإمام أحمد رحمه الله الفقهية برواية أبي العباس الفضل بن زياد القطان ] التكميلي هو 

 [.«البيوع والفرائض والهبة والوقف والقضاء »البغدادي رحمه الله في 

 :أهمية الموضوع وأسباب اختياره

 :دفعني لاختيار هذا الموضوع عدة أسباب من أهمها مايلي 

 .ـ المساهمة في خدمة فقه الإمام أحمد رحمه الله وتسهيل الوصول إليه2

وأساسا بنى ، أن هذه المسائل المرورية عن الإمام أحمد رحمه الله تعد نصًا في المذهب الحنبلي ـ 1

 .عليه الأصحاب

 . ـ منزلة أبي العباس الفضل بن زياد بين تلامذة الإمام أحمد رحمه الله4

 .ـ أهمية تلك الأبواب التي سأتطرق إليها في البحث3

 :الدراسات السابقة 

لقد بحثت عن دراسات سابقة للموضوع فلم أجد من تناول مرويات أبي العباس الفضل 

سائل العلمية ومراكز البحوث والدراسات بن زياد القطان البغدادي رحمه الله في فهارس الر

 مية ، ومكتبة الملك فهد الوطنية كمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلا» 

بالمعهد العالي للقضاء ، وفهارس الماجستير  وفهارس البحوث التكميلية ورسائل الدكتوراه

والدكتوراه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفهارس الماجستير 
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والدكتوراه بكلية الشريعة بجامعة أم القرى ، وفهارس الماجستير والدكتوراه بكلية الشريعة 

 .«معة الإسلامية بالمدينة النبوية في الجا

دمة السابقة في جمع مسائل الإمام أحمد رحمه الله برواية تلاميذ آخرين من غير طريق وإنما الخ

 :أبي العباس الفضل بن زياد رحمه الله وهي على النحو الآتي 

 .( )مسائل الإمام أحمد رحمه الله برواية عبدالملك الميموني رحمه الله في ربع العبادات.2

 .(2)ة المروذي رحمه الله في العبادات ماعدا الحجمسائل الإمام أحمد رحمه الله برواي.1

مسائل الإمام أحمد رحمه الله برواية الأثرم رحمه الله من أول الإجارة إلى نهاية كتاب .4

 .(3)الإقرار

 .(4)مسائل الإمام أحمد رحمه الله برواية حرب الكرماني رحمه الله .3

 .( )كتاب الظهار إلى نهاية الحرابة ه الله منمسائل الإمام أحمد رحمه الله برواية أبي طالب رحم.5

 .( )مسائل الإمام أحمد رحمه الله برواية مهنا الشامي رحمه الله.6

 .وغيرها من الدراسات السابقة في المسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله

  

                                                           

 .هـ2313نال بها الطالب ماهر المعيقلي درجة الماجستير من جامعة أم القرى عام   (2)

 .هـ2312نال بها الطالب عبد الرحمن الطريقي درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى عام   (1)

 .هـ2315مد بن سعود عام نالت بها الطالبة عبير المديفر درجة الدكتوراة من جامعة الإمام مح  (4)

 .هـ2316نال بها الطالب عبد الباري الثبيتي درجة الدكتوراة من الجامعة الإسلامية عام  (3)

 .هـ2315نالت بها الطالبة أسماء الرشيد درجة الماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود عام  (5)

 .هـ وهو مطبوع2316عة الإسلامية نال بها الطالب إسماعيل مرحبا درجة الدكتوراة من الجام  (6)
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 :منهج البحث 

برواية أبي العباس الفضل بن زياد رحمه الله المنهج في دراسة مسائل الإمام أحمد رحمه الله :أولا 

: 

 .ـ توثيق الرواية 2

 .ـ ذكر دليل الرواية 1

 .  ـ ذكر الروايات الأخرى للإمام أحمد رحمه الله4

 .ـ ذكر مكانة الرواية في المذهب 3

 .ـ مقارنة الرواية بالمذاهب الأخرى 5

 

 : المنهج العام : ثانياً 

 .دقيقاً قبل بيان حكمها ؛ ليتضح المقصود من دراستهاتصوير المسألة  تصويراً  -2

إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق أو الإجماع فأذكر حكمها بدليله مع توثيق  -1

 .الإجماع أو الاتفاق من كتب الإجماع أو الفقه المعتبرة

 :إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع الآتي -4

 .ت بعض صور المسألة محل نزاع وبعضها محل اتفاقتحرير محل النـزاع إذا كان -أ

ذكر الأقوال الواردة في المسألة، ونسبتها إلى قائليها من أهل العلم، ويكون  -ب

 .عرض الخلاف حسب المذاهب الفقهية

الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة مع ذكر ما صح من غيرها، مع العناية بذكر  -ج

قوال السلف الصالح، وإذا لم أطلع على المسألة في ما تيسر الوقوف عليه من أ
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 .فأسلك فيها مسلك التخريج( مذهب ما)

 .توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية -د 

استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الاستدلال منها، وذكر ما يعترض عليها من  -هـ 

 .مباشرة ويكون ذلك بعد ذكر الدليل، مناقشات، و ما يجاب به عنها إن وجد

 .وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت ثمرة لتلك المسألة، الترجيح مع بيان سببه -و

الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والجمع  -3

 .والتخريج

 .التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد -5

 .العناية بضرب الأمثلة، خاصة الواقعية -6

 .ذكر الأقوال الشاذةتجنب  -7

 .الاعتناء بدراسة ما جدّ من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث-١

 .ترقيم الآيات وتبيين سورها مضبوطة بالشكل -9

تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية وإثبات الكتاب والباب ورقم  -21

 إن لم تكن في الصحيحين أو-الحديث، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها 

 .فإن كانت كذلك فيكتفى حينئذ بتخريجها منهما -أحدهما

 .والحكم عليها، تخريج الآثار من مصادرها الأصلية -22

أو من كتب ، التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح -21

 .المصطلحات المعتمدة

ة والجزء توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة وتكون الإحالة عليها بالماد -24

 .والصفحة

 بط علامات الترقيمالاعتناء باللغة العربية وقواعدها، وقواعد الإملاء وض -23

كعلامات التنصيص للآيات الكريمة وللأحاديث الشريفة وللآثار ولأقوال 

 .فيكون لكل منها علامته الخاصة، العلماء، وتمييز العلامات أو الأقواس 
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 .أهم النتائج والتوصيات إتباع البحث بخاتمة متضمنة  -25

 سم والنسب وتأريخ الوفاةالترجمة  للأعلام غير المشهورين بإيجاز بذكر الا -26

وأهم مؤلفاته ومصادر ، والمذهب العقدي والفقهي والعلم الذي اشتهر به

 .ترجمته

إذا ورد في البحث ذكر أماكن أو قبائل أو فرق أو أشعار أو غير ذلك فيوضع له  -27

 .ة إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلكفهارس خاص

 :وهي، إتباع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها -2١

 فهرس الآيات القرآنية. 

 فهرس الأحاديث والآثار. 

  فهرس الأعلام. 

 فهرس المراجع والمصادر. 

 فهرس الموضوعات. 

 

 :خطة البحث 

 . وفهارس،وخاتمة ،وثلاثة فصول ، وتمهيد ، اشتملت خطة هذا الموضوع على مقدمة 

 :فاشتملت على العناصر التالية : أما المقدمة

 .الافتتاحية .2

 .أهمية الموضوع وأسباب اختياره .1

 .الدراسات السابقة .4

 .منهج البحث .3
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 .خطة البحث.5

 :التمهيدأما 

 :فيشتمل على ثلاثة مباحث 

 :وفيه ستة مطالب ، ترجمة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : المبحث الأول 

 .اسمه ونسبه ومولده ونشأته : المطلب الأول 

 .طلبه للعلم :المطلب الثاني 

 .شيوخه وتلاميذه : المطلب الثالث 

 .مكانته وثناء العلماء عليه: المطلب الرابع 

 .مؤلفاته:المطلب الخامس 

 .وفاته :المطلب السادس 

 .ترجمة لأبي العباس الفضل بن زياد رحمه الله : المبحث الثاني

 : ما يتعلق بالمسائل وفيه أربعة مطالب  : المبحث الثالث

 .تعريف المسائل : المطلب الأول 

 .أهمية هذه المسائل : المطلب الثاني 

 .أهم رواة هذه المسائل : المطلب الثالث 

 .أبي العباس الفضل بن زياد رحمه الله مكانة مسائل : المطلب الرابع 
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 :الفصل الأول 

 : مباحثمسائل البيوع وفيه عشرة 

 .بالجزاف يناستواء علم المتبايع: حث الأول المب

 .من شروط صحة البيع كون الثمن معلوماً : المبحث الثاني 

 .الغش في البيع: ثالث المبحث ال

 .جواز الاتجار في البحر  : المبحث الرابع 

 .خيار المجلس: المبحث الخامس 

 .رهن المصحف عند غير المسلم: المبحث السادس 

 .حكم كراء الغير لملازمة الغرماء: المبحث السابع 

 .تأجير المنافع المستأجرة: المبحث الثامن 

 .إلزام المؤجر بكل ما يتمكن به من النفع للمستأجر: المبحث التاسع 

 .والمستأجر في دفن الداراختلاف المؤجر : المبحث العاشر 
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 :الفصل الثاني 

 :مباحث  ثمانالفرائض والهبة والوقف وفيه  مسائل

 .المختلعة لا ترث من زوجها: المبحث الأول 

 .ميراث المسلم من الكافر بالولاء  : المبحث الثاني 

 .الزوجة في هبتهارجوع : المبحث الثالث 

 .هل الوقف يورث: المبحث الرابع 

 .وقف الماء :الخامس المبحث 

 .وقف المشاع: المبحث السادس 

 .مصرف الوقف المنقطع: المبحث السابع 

 .الوقف على النفس: المبحث الثامن  

 

 :الفصل الثالث 

 :مسائل القضاء وفيه مبحثان 

 .شروط الشاهد عند أداء الشهادة: المبحث الأول 

 .منهالاختلاف في الدعوى وموقف القاضي : المبحث الثاني 
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 .وفيها أهم نتائج البحث : الخاتمة 

 :وتشمل : الفهارس 

 .فهرس الآيات القرآنية   -

 .فهرس الأحاديث والآثار -

 .فهرس الأعلام -

 .فهرس للمراجع والمصادر -

 .فهرس الموضوعات -

 :وختاماً 

والتسديد،وأن فإني أحمد الله تعالى حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ، وأسأله سبحانه الإعانة 

يرزقني الإخلاص وحسن القصد ، فهو أكرم من سئل ، وأجود من أعطى ،وهو أهل 

 .الشكر والحمد والثناء 

وما بذلوه لي من حبهم  على عنايتهم بي وتربيتهم لي - حفظهما الله -أبي وأمي ثم أني أشكر 

 وعطفهم حتى أصبح فردا فعالا في مجتمعي وخدمة ديني، فجزاهما الله عني خير الجزاء

 .وأثني بالشكر لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على ما تقدمه لطلبة العلم

م عبد العليالشيخ الدكتور  الوالد بالشكر الجزيل للمشرف على هذا البحث ، فضيلة ثم أثني

، الذي تفضل مشكوراً بالإشراف على هذا البحث ، وأعطاني من وقته الثمين ، على  محمدين

، وفضيلة المناقش أخلاقه ، فجزاه الله خير الجزاء كثرة مشاغله ، وغمرني بلطفه وحسن 

 . الدكتور يوسف الرشيد على ملاحظاته النافعة 

رأي أو كتابة أو إشارة ، والحمد والشكر كذلك موصول لكل من أعانني في هذا البحث ، ب 

 . لله أولاً وآخراً 

 .وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراً 
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 :التمهيد 

 :ثلاثة مباحث  وفيه

 :وفيه ستة مطالب ، ترجمة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : المبحث الأول 

 .اسمه ونسبه ومولده ونشأته  :المطلب الأول 

 هـلال بـن حنبل بن محمد بن أحمد المبجل إمام أهل السنة والجماعة وأحد الأئمة الأربعة لإماما       

 الشيباني إدريس بن أسد بن
(2)

 المروزي ،
(1)

، ثم البغداديالأصل 
(4)

الله عبد أبو، 
(3)

. 

 

                                                           

بفتح المعجمة وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها، والباء الموحدة بعدها، وفي آخرها النون، هـذه النسـبة : الشيباني( 2)

. شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة، ويرجع نسبها إلى عدنان: وهي قبيلة معروفة في بكر بن وائل،وهو« شيبان»: إلى

 (.4/395)الأنساب للسمعاني : انظر

: ، وإنما قيـل لهـا «مرو الشاهجان»: بفتح الميم والواو، بينهما الراء الساكنة، وفي آخرها الزاي، هذه النسبة إلى: المروزي( 1)

: سنة ثلاثين من الهجرة على يـدي« مرو»وكان فتح . ...جاء في موضع الملوك ومستقرهم« شاه»: يعني« الشاهجان»

حتـى فتحهـا، وهـو كـان أمـير « مـرو»إلى « نيسـابور»لنعمان الباهلي، نفذه عبد الله بن عامر بن كريز مـن حاتم بن ا

 (.5/243)الأنساب للسمعاني : انظر. خراسان، وصاحب الجيوش بها، زمن عثمان  رضي الله عنه

وفي آخرها الذال المعجمة، هـذه النسـبة بفتح الباء المنقوطة بواحدة وسكون الغين المعجمة وفتح الدال المهملة : البغداذي( 4)

، وإنما سمي البلد المشهور بهذا الاسم لان كسرى أهدي إليه خصي من المشرق فأقطعـه بغـداد، وكـان لهـم «بغداد»إلى 

،يقول أعطاني الصنم، والفقهاء يكرهون هذا الاسـم مـن أجـل « بغ داذ»: ، فقال«البغ»: صنم يعبدونه بالمشرق يقال له

: ، وروي أن رجـلا ذكـر عنـه«وادي السلام»: لان دجلة كان يقال لها« مدينة السلام»: أبو جعفر المنصور هذا، وسماها

 .«عطية»: «داذ»: ، و«صنم»: بالفارسية« بغ»: عبد العزيز بن أبي رواد بغداد فسأله عن معنى هذا الاسم فقال

 ، وإنهـا شرك«عطيـة« »داذ»: و« طانشـي« »بـغ»فـإن  -يعنـي المعجمـة  -بالذال « بغداذ»لا يقال : وكان عبد الله بن المبارك يقول       

 (.2/4١9)الأنساب للسمعاني : انظر. كما يقول العرب« بغدان»و –يعني بالدالين المهملتين : ولكن يقول بغداد

سـير   ،(26)زي ، مناقب الإمـام أحمـد لابـن الجـو(2/63)المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لابن مفلح الحنبلي ( 3)

 (.2/71)، والمنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد للعليمي (2/64)وفيات الأعيان (22/277)أعلام النبلاء 
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 :مولده 

ولد الإمام أحمد رحمه الله تعالى في شهر ربيع الأول، سنة أربع وستين ومئة، جائت أمـه وهـي 

حامل به من مرو فولدته ببغداد 
(2)

. 

 :نشأته  

ه ـنشأ الإمام أحمد رحمه الله يتيمًا في حجر والدته، ونشأ نشأة مستقيمة، فقد دفعـت بـه أمـ       

، وأصـبح «بغـداد»إلى الكتاب ليتلقى المبادي الأولى للتعلم، وكان ذلك بالبلد الذي ولد فيه 

كنت وأنا غُليّم أختلف إلى الكُتّاب، ثم إلى الديوان وأنـا »: يترقى يوما بعد يوم، قال رحمه الله

« ابن أربع عشرة سنة
(1)

 . 

 :وبلغ نبوغه وفضله منذ صغره، ومما يدل عليه        

« (3)ابن الجوزي»ما ذكره        
(3)

« عفيف أبو» :لي قال :قال ( )«يذالمرو بكر أبي» عنرحمه الله  

 وكـان ،فضله عرفيُ  غليم وهو معنا «ابت  الكُ » في كان فقال ـ حنبل بن أحمد الله عبد أبا وذكر

 حنبـل بن بأحمد إلينا بعثا المعلم إلى نساؤهم فيبعث منازلهم إلى الناس فيكتب قةبالر   الخليفة

                                                           

 (25-24)الإمـام أحمـد لابـن الجـوزي ، مناقـب (22/279)سير أعـلام النـبلاء  ،(2/19)سيرة الإمام أحمد لابنه صالح (2)

 (.2/72)، والمنهج الأحمد للعليمي (2/71)المقصد الأرشد 

 (.14)مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي رحمه الله ( 1)

هو جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي التيمي البكري البغدادي الفقيه الحنبلي الحـافظ المفسرـ   (4)

 ((.25/355)سير أعلام النبلاء : انظر ) ، (.هـ579ت )الجوزي، ديب المعروف بابن الواعظ المؤرخ الأ

 (.14-11)مناقب الإمام أحمد ( 3)

يل بغداد  وصـاحب نز ;،المحدث ، الفقيه ، القدوة ، أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي الإمام ، شيخ الإسلام أبو بكر (5)

 ((24/274)سر أعلام النبلاء : انظر . ) (هـ175ت )،الإمام أحمد 
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 ،كتـبهم جـواب فيكتـب الـرأس مطأطئ إليهم يجيء فكان فيبعثه ،كتبهم جواب لهم ليكتب

 .نله يكتبه فلا المنكر من الشيء عليه ين   ل  م  أ   فربما

أيضا « ابن الجوزي»:  وقال       
(2)

اج بـن خُزيمـة»قال لي : «المروذي»: وقال:  كنـا : «أبو سرر

« ابـن حنبـل»ابعث إلينـا بــ : ، فكان النساء يبعثن إلى المعلم«الكُت اب»: في« أبي عبد الله»: مع

اج»: قـال. ليكتب جواب كتبهم، فكان إذا دخل إليهن لا يرفع رأسه ينظـر إلـيهن : «أبـو سرر

أنا أُنفق عـلى : فقال لنا ذات يوم. فقال أبي ـ وذكره ـ فجعل يعجب من أدبه، وحسن طريقته

غـلام « أحمـد بـن حنبـل» أن يتأدبوا فما أراهم يفلحون، وهـذا ولدي وأجيئهم بالمؤدبين على

 .وجعل يعجب! يتيم، انظر كيف يَ  رج

 

 :طلبه للعلم  :المطلب الثاني 

 «بغـداد»لبه للعلم على شيوخ بلـده تقدم أن الإمام أحمد رحمه الله كان قد ابتدأ تعليمه وط       

 .ثم بعد ذلك بدأ بالرحلة

 :رحمه الله إلى قسمين« أحمد»وتنقسم رحلة الإمام        

 .«البصرة»و« الكوفة»حيث رحل إلى : داخل بلاد العراق :القسم الأول

                                                           

 (.14)مناقب الإمام أحمد ( 2)
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 «الشـام»و« الـيمن»و« المدينـة»و« مكـة»حيـث رحـل إلى  « العـراق»خـارج  :القسم الثاني

وكتب عن علماء كل بلد من هذه البلدان   ( )«الجزيرة»و
(1)

الرحلة هي لقاء الشـيوخ وسبب . 

 .والتتلمذ لهم وسماع الحديث منهم وعليهم قراءة وسماعاً وإدراك العلو في الإسناد

«ست عشرة سنة»رحمه الله قد ابتدأ سماع الحديث وعمره « أحمد»وكان الإمام        
(4)

. 

« ثـلاث وثمانـين ومئـة»سـنة « العراق»وأول رحلة رحلها كانت داخل 
(3)

تسـع »وعمـره . 

« شرة سنةع
(5)

. 

رجـة «البصرة»إلى « ست وثمانين ومئة»ثم ارتحل داخل العراق أيضاً سنة         ، وهـي أول خ 

« البصرة»يَرجها إلى 
(6)

ثـم « رجب»من عمره وكانت في شهر « الثانية والعشرين»وهو في . 

 أربـع وتسـعين»سـنة « ذي القعـدة»من تلك السنة، ثم عاد إليها في « رمضان»خرج منها في 

 «خمـس وتسـعين»، وخرج منها سنة «هرستة أش»من عمره، فأقام « الثلاثين»، وهو في «ومئة

، وحضرـ عـدة «مئتـين»من عمـره في سـنة « السادسة والثلاثين»ثم رجع إليها أيضا وهو في 

« البصرة»مجالس للحديث وسمع من كبار علمائها وهي آخر مرة يدخل فيها 
(7)

. 

                                                           

 (.2)حاشية  26ص: انظر  (2)

، تهذيب (6/92)، وتاريخ مدينة السلام المعروف بـ تاريخ بغداد .ـ بتصرف ـ ( 16)مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ( 1)

 (. 2/347)الكمال في أسماء الرجال للمزي 

 (.2/42)سيرة الإمام أحمد لابنه صالح ( 4)

 (.2/42)سيرة الإمام أحمد لابنه صالح  (3)

 (.2/41)منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث للدكتور بشير علي عمر ( 5)

 (.2/42)سيرة الإمام أحمد لابنه صالح ( 6)

، ومنهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث للدكتور بشير علي عمر (562و2/273)العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد ( 7)

(2/41.) 
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« الشــام»و« الــيمن»و« المدينــة»و« مكــة»لعــراق كانــت إلى  ورحــلات الإمــام خــارج ا       

« الجزيرة»و
(2)

. 

راجلا « ثلاث»: منها« خمس مرات»فقد رحل إلى الحج        
(1)

 راكبـا« اثنتين»و 
(4)

والرحلـة  

، وكانت للحج ولقاء المشايخ الوافدين للحج، فقـد كـان «المدينة»و« مكة»إلى الحج تتضمن 

موسم الحج موعدا للمحدثين وطلاب الحديث ومكسبا عظيما يلتقي فيـه الطـلاب بـالعلماء 

 .من شتى بقاع الدنيا

« سبع وثمانين ومئة»وقد حج الإمام أحمد أول مرة سنة 
(3)

رحمه الله « أحمد»وقد صرح الإمام  

«المدينة»الله أنه في المرة الأولى لحجه لم يتمكن من دخول 
(5)

. 

عبـد الـرزاق »؛ وكان قصده في هذه الرحلة الإمام «لليمن»ومن رحلة الحج واصل  الرحلة 

تسـع »وبقـي عنـده سـنة « ثمان وتسعين ومئة»رحم الله الجميع، حيث خرج سنة « الصنعاني

« وتسعين ومئة
(6)

 . 

                                                           

جزيرة أقوُر  بالقاف وهي التي بين دجلة والفرات، مجـاورة الشـام » (1/243)قال ياقوت الحموي في معجم البلدان  ( 2)

تشتمل على ديار مضر وديار بكر، سميت الجزيرة لأنها بين دجلة والفرات، وهما يقبلان من بـلاد الـروم وينحطـان 

بها مدن جليلة وحصون وقلاع كثيرة ومن أمهـات مـدنها ... بحر متسامتين حتى يلتقيا قرب البصرة ثم يصبان في ال

حران والرها والرق ة ورأس عين ونصيبين وسنجار والخابور وماردين وآمد وميّافارقين والموصل وغير ذلك ما هـو 

 .«مذكور في مواضعه وقد صنف لأهلها تواريخ وخرج منها أئمة في كل فن 

 (.2/44)سيرة الإمام أحمد لابنه صالح ( 1)

 (.2/74)المنهج الأحمد للعليمي ( 4)

 (.2/41)سيرة الإمام أحمد لابنه صالح ( 3)

 (.2/562)العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد ( 5)

 (.2/41)سيرة الإمام أحمد لابنه صالح (6)
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 .شيوخه وتلاميذه  :الثالث المطلب 

للإمام أحمد بن حنبل شيوخ كُثر، كتب عنهم وأخذ منهم داخل بلده بغداد أو في نـواحي        

 .العراق أو خارجه في رحلاته للحج أو غيرها

وخلـق سـوى هـؤلاء يطـول ذكـرهم »: وقد عد منهم الخطيب البغدادي عددا ثم قـال       

« ويشق إحصاء أسمائهم
(2)

. 

وأكثر من رأيته ذكر شيوخ هذا الإمـام ورتـبهم عـلى حـروف المعجـم هـو الإمـام ابـن        

«مناقب الإمام أحمد»الجوزي رحمه الله في كتابه 
(1)

وقد نقـل ذلـك عنـه الإمـام عـلاء الـدين  

مغلطاي رحمه الله 
(4)

وقد بلغ عددهم عشرين وأربعمئة عالم من بينهم امرأة واحدة .
(3)

. 

«مئتان وثمانون شيخا« المسند»: فعدة شيوخه الذين روى عنهم في»قال الذهبي رحمه الله        
(5)

. 

وأذكر خمسة من أشهر شيوخه الذين روى عنهم وتتلمذ عليهم وأكثر من رواية الحديث عنهم       
(6)

: 

 (7)ـ هُشيم بن بشير الواسطي2
(١)

. 

                                                           

 (. 6/92)وتاريخ مدينة السلام المعروف بـ تاريخ بغداد (2)

 (.6١-31)من صفحة ( 1)

 (.215-2/226)تهذيب الكمال  إكمال : في( 4)

 (.56)« العلل ومعرفة الرجال»: منهج الإمام أحمد في التعليل وأثره في الجرح والتعديل من خلال كتابه( 3)

 (.22/2١2)سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله ( 5)

 .أكتفي بذكر خمسة منهم( 6)

. بو معاويـة السـلمي مـولاهم الواسـطي، محدث بغداد ، وحافظها ، أ ابن بشير بن أبي خازم ، الإمام ، شيخ الإسلام  (7)

 (.7/411)انظر سير أعلام النبلاء 

 (.22/2١1)سير أعلام النبلاء ( ١)
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 ( )ـ عبد الرحمن بن مهدي1
(1)

. 

 (3)الجراح الرؤاسي الكوفي ـ وكيع بن4
(3)

. 

 ( )ـ إسماعيل بن إبراهيم بن عُليّة البصري3
(6)

. 

 (7)ـ يحيى بن سعيد القطان5
(١)

. 

                                                           

مـولاهم   –الأزدي : وقيـل  –ابن حسان بن عبدالرحمن ، الإمام ، الناقد ، المجود ، سيد الحفاظ ، أبو سعيد العنـبري   (2)

 (.7/5١9)انظر سير أعلام النبلاء  .(هـ29١:ت)البصري ، الؤلؤي 

 (.22/2١2)سير أعلام النبلاء ( 1)

( 297:ت)ابن الجراح بن مليح بن عدي بن فرس بن جمجمة ، الحافظ ، محدث العراق ، أبو سفيان الرؤاسي ، الكوفي  (4)

 (.7/559)انظر سير أعلام النبلاء 

 (.2/349)تهذيب الكمال ( 3)

(. 294:ت)إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري ، قاضي دمشق ومفتيها ومحدثها ، أبو بكر وأبـو عبـدالله   (5)

 (.21/12)انظر سير أعلام النبلاء 

 (.2/347)تهذيب الكمال ( 6)

، انظر  (29١:ت)ولى بنى تميم، م: الأحول الحافظ، يقال البصرى يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمى، أبو سعيد  (7)

  (.7/579)انظر سير أعلام النبلاء 

 (.22/2١1)سير أعلام النبلاء ( ١)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
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 :تلاميذه 

الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السـنة في زمنـه، طبقـت شـهرته الآفـاق، أشـتُهر بعلمـه        

 .وورعه وصبره على المحن مع زهده وورعه

وكل هذا يجعل لهذا الإمام محبة في قلوب العلماء وطلبة العلم وبـل والعـوام أيضـا، فقـد        

تسابق الناس في الأخذ عن هذا الإمام حتى بعض مشايَه أخذ عنه لفضله وعلو شأنه، ومن 

 :أشهر من أخذ عنه وتتلمذ له

ـ الإمام محمد بن إسماعيل البخاري 
(2)

. 

لقشيري النيسابوري ـ الإمام مسلم بن الحجاج ا
(1)

. 

ـ الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني
(4)

. 

 :وممن روى عنه وهو من شيوخه

 (4)ـ الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني
(5)

 . 

« حدثني الثقـة»:الإمام المجتهد محمد بن إدريس الشافعي ، وكان لا يسميه، بل يقولـ 
(2)

رحـم .

(2)
 .رحم الله الجميع.

                                                           

 (.22/2١2)سيرأعلام النبلاء ( 2)

 (.22/2١2)سيرأعلام النبلاء ( 1)

 (.22/2١2)سيرأعلام النبلاء ( 4)

انظر سـير (. 122:ت)عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري ، الحافظ الكبير، عالم اليمن ، أبو بكر ، الثقة ، الشيعي ،   (3)

 (.9/564)أعلام النبلاء 

 (.22/2١2)سيرأعلام النبلاء ( 5)
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واحدا وسبعين وخمسمائة ممن حدث عن الإمام أحمـد عـلى  (572)وقد ذكر ابن الجوزي        

سـبع وسـبعين  (577) الإطلاق، من الشـيوخ والأصـحاب، وأوصـلهم ابـن أبي يعـلى إلى

ثمانية وسبعين وخمسمائة نفس، لكنـه  (57١)وعدّهم العليمي . وخمسمائة بما فيهم الإمام أحمد

ثـلاث منهـا كررهـا : هذا العدد أيضاً، كما كـرر أربـع تـراجم أخـرى ذكر الإمام أحمد تحت

 وسبعون وخمسـمائة راوواحد  (572)مرتين، والرابعة كررها ثلاث مرات؛ فيصفوا له منهم 

 كما ذكر المزي ثمانية من بين الـرواة عـن أحمـد. منهم واحد وأربعون راوياً لم يذكرهم ابن الجوزي

 .ي، ولا عند العليميلم يرد لهم ذكر عند ابن الجوز

عشرـين وسـتمائة راوع عـلى ( 611)فيصبح عدد الرواة عـن أحمـد وفـق هـذه الإحصـائية؛        

 .بلدانهم اختلاف

وهؤلاء منهم التلاميذ وغيرهم من أصحاب الإمام أحمـد متفـاوتون في الرتبـة والضـبط        

.«م المقلوالحفظ، كما أنهم متفاوتون في النقل عنه؛ فمنهم المكثر، ومنه
  
 

  

                                                                                                                                                                      

 (.22/2١1)سيرأعلام النبلاء ( 2)
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 .مكانته وثناء العلماء عليه :المطلب الرابع 

ه ـــهو إمام أهل السنة والجماعة، أثنى عليه كل منصف عرفه عن قـرب أو سـمع عنالإمام أحمد 

 :أو قرأ ما صح عنه وعن سيرته العطرة، وهذا بعض ثناء أهل العلم والفضل وأئمة الإسلام عليه

 ولا أفقـه أحـدا رأيـت ما: الصنعاني رحمه الله  الرزاق عبدشيخ الإمام أحمد، الإمام  قال        

 .حنبل بن أحمد من أورع

 .جريج وابن ومالك الثوري مثل رأى وقد هذا، قال: ( )قال الذهبي       

 .زمانه أهل على حجة سيكون أحمد عاش إن: (2)الحافظ جميل بن الهيثم وقال       

 وإذا حنبـل، ابـن أحمـد: يعني الشاب، هذا ثم المبارك، ابن زماننا أهل خير: (3)قتيبة وقال       

 والاوزاعـي الثـوري، عصرـ أدرك ولـو .سـنة صـاحب أنـه فاعلم أحمد، يحب رجلا رأيت  

 .التابعين كبار إلى: قال التابعين؟ إلى أحمد يضم: لقتيبة فقيل .عليهم المقدم هو لكان والليث،

 .الدنيا إمام أحمد الدين، في لاحدثوا أحمد ولولا الورع، لمات الثوري، لولا: قتيبة وقال       

 ناحيـة في شـاب: قال ؟ دينها أمر الأمة على يحفظ من تعرف: (4)الغساني رهر س  مُ  لابي وقيل       

 .أحمد: يعني المشرق،

 .صـدق: كلهـم الناس قال حدثنا،: قال إذا شابا ببغداد رأيت: الشافعي لي قال: ( )المزني قال

 .حنبل بن أحمد: قال ؟ هو ومن: قلت

                                                           

انظـر الوفيـات بالوفيـات (. 73١:ت)بن قايماز ، العلامـة ، الحـافظ ، شمس الدين الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان  (2)  

 (.1/223)للصفدي 

انظـر . هــ124: الحافظ الإمام الكبير أبو سهل الأنطاكي وهو بغدادي سكن أنطاكية ، ثقة حافظ صاحب سـنة ، ت  (1)

 (.21/496)سير أعلام النبلاء 

 (هــ131:ت)مولاهم ، البلخي ، البغلاني ، المحدث ، الإمام ، الثقـة ، هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي  (4)

 (.9/١6)انظر سير أعلام النبلاء 
. عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلى بن مسهر ، الإمام شيخ الشام أبو مسهر بن أبي ذرامة الغساني الدمشـقي الفقيـه  (3)

 (.١/451)انظر سير أعلام النبلاء . هـ 12١:ت 

انظر سير . هـ163:م المزني المصري تلميذ الشافعي، تأبو إبراهيم إسماعيل ، بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسل  (5)

 (.21/243)أعلام النبلاء 
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 .مؤلفاته :المطلب الخامس 

ــائ»         ــه ومس ــه كلام ــب عن ــى أن يكت ــب، وينه ــع الكت ــرى وض ــام لاي ــان الإم   لهك

اجتهاده وفتاويه ـ، فعنده أن العلم دين، ودين الله لا يكون برأي أحـد، ولهـذا لم يجـن ح : ـ أي

 مستنده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يرضى أن يكتب في الـدينإلى تأليف ما لم يكن 

ر ـــتنظ لا: كلام أحد، ومن ثم  كره أن تكتب كتب الاجتهاد، فقد قال مرة لعثمان بن سـعيد 

فيما وضـع إسـحاق، ولا سـفيان ، ولا الشـافعي، ولا مالـك؛ عليـك  في كتب أبي عبيد ولا

 .ـ  بالأصل ـ يعني الكتاب والسنة

ينشر شئ من مسائله وكلامه وفتاويه، فأبقاهـا الله لـه  وعلم الله إخلاصه بإصراره بأن لا       

الدهر كله، فنقل  أصحابه عنه ألوف المسائل، وهي مبثوثة في كتب المـذاهب، ذلـك لأنهـا لا 

جـلي  تخرج عن مقصده في أن لا ينشر إلا الأثر، فإنه ما كان يفتي إلا بأثر، وقليل مـن قيـاس 

«على أثر، ولم تكن  مؤلفات الإمام إلا من هذا القبيل وما يتعلق به أو الدفاع عنه
(2)

وللإمام : 

 : ؛  منهاه الله مؤلفات أحمد رحم

ـ المسند 2
(1)

: 

ـ العلل 1
(4)

. 

                                                           

 (.194)أحمد بن حنبل لشيخنا عبد الغني الدقر رحمه الله ( 2)

أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل ، وهدية العارفين (2/114)، الأعلام للزركلي (479)الفهرست لابن النديم ( 1)

 (.2/3١)باشا البغدادي رحمه الله 

 (.2/3١)، وهدية العارفين (2/114)، الأعلام للزركلي (47١)الفهرست لابن النديم ( 4)
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: ـ التفسير4
(2)

 شـئ المذكور فتفسيره»، معدود في مؤلفاته؛ وقال عنه الإمام الذهبي رحمه الله 

 كـان لمـا تفسـيرا، فل  أ   لو ثم ولاشتهر، تحصيله، في الفضلاء لاجتهد وجد، ولو.له وجود لا

 جريـر ابن تفسير فهذا .مجلدات خمس في يكون أن ولاقتضى أثر، آلاف عشرة من أزيد يكون

 بـن الحسـين أبي سـوى أحـد أحمد تفسير ذكر وما .ألفا عشرين يبلغ لا فأوعى فيه جمع الذي

 نـهلأ أحمـد، بـن الله عبـد مـن أبيه عن الدنيا في أروى أحد يكن لم: «تاريَه» في فقال؛ المنادي

 ثلثيـه، سـمع ألفـا، وعشرـون مئـة وهـو « التفسير » و ألفا، ثلاثون وهو «المسند» منه سمع

«وجادة والباقي
(1)

 . 

ثم قال الإمام الذهبي أيضاً في ترجمة عبد الله بن الإمام أحمد رحـم الله الجميـع بعـد ذكـر        

 الطلبـة، ألسـنة عـلى حمـدلأ الكبـير «التفسـير» بهـذا نسمع زلنا ما: قلت»: كلام ابن المنادي

 عبـد ومن الدوري، وعباس جده من معس   قد ،كبير وهو هذه، المنادي ابن حكاية وعمدتهم

 منـه، كراسة ولا بعضه ولا ،«التفسير» هذا وجود عن أخبرنا أحدا رأينا ما لكن أحمد، بن الله

 ولنقل ذلك، ولحصلوا العلم، طلبة بذلك ولاعتنى لنسخوه، منه لشئ أو وجود، له كان ولو

 في بعـده فمـن جريـر ابـن منه ولنقل تحصيله، في البغداديين أعيان ولتنافس ولاشتهر، إلينا،

 وعشرـون ألـف مئـة التفسـير في أحمد الامام عند يكون أن يقتضي - والله - ولا تفاسيرهم،

 جمـع لـو أحمـد مـامالإ ثـم بالضعف، أكثر بل ،«مسنده» قدر في يكون هذا فإن حديث، ألف

 يكـون ولكـان حجمـه، لذلك فيصغر المشاهير، عن مهذبا حانق  مُ  يكون لكان ذلك، في شيئا

 .أقل بل بالجهد، حديث آلاف عشرة من نحوا

                                                           

 (.2/3١)، وهدية العارفين (2/114)الأعلام للزركلي ( 47١)الفهرست لابن النديم ( 2)

 (.419-22/41١)سير أعلام النبلاء ( 1)
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 ولا رتبـه، ولا هـو، يصـنفه لم له «المسند» كتاب وهذا التصنيف، يرى لا كان أحمد مامالإ ثم

ـ أن: ويـأمره وأجـزاءا، خاس  نُ  لولده يرويه كان بل بتهذيبه، اعتنى   فـلان مسـند في هـذا عض 

 دار تـزل لم فبغـداد يكن، لم أنه أعتقد وأنا له، وجود لا «التفسير» وهذا فلان، مسند في وهذا

 سـائر في ماعظ ـمُ  فيهـا أحمـد يـزل ولم ننالسُـ ةومحل ـ الحـديث، ودار   سـلام،الإ ة  ب  وقُ  الخلفاء،

ـ وهلم أصحاب، وأصحابُ  كبار، ة  تلامذ   وله الاعصار،  اسـتباحها حـين مس،بـالأ إلى راً ج 

 وتـزاحم جرير، ابن «تفسير» ببغداد اشتهر وقد سيول، الدماء من بها وجرت ، المغول جيش

ـأُ  ولا معنـاه، في مثله نعرف ولم الركبان، به وسارت العلماء، تحصيله على  منـه أكـبر قبلـه فل 

ـ خمسة   لعله بل حديث، ألف عشرين   يكون أن يحتمل وما دة،ل  مُج   عشرين في وهو  ألـف عشر 

  إن هُ د  عُ ف   ،هُ ذ  خُ ف   ،إسنادع 
« ت  ئ  شر

(2)
 . 

ـ الزهد 3
(1)

 ما منه فالتقط لأحمد الزهد كتاب في ما اتتبع ثم»رحمه الله قال الإمام ابن حجر : 

 المسـند كـبر مـع المسـند ثلـث قدر في يكون كبير كتاب فإنه المسند في ليس مما الرجال من فيه

«كثير شيء المسند في ليس مما والآثار الأحاديث من وفيه
(4)

. 

الموجود حالياً إما أنه مختصر من هذا الكبـير أو أنـه جـزء « الزهد»وهذا يوحي أن كتاب        

 .والله أعلم. منه أو أن له كتابا في الزهد صغير هو هذا المطبوع وآخر كبير

 ـ الأشربة5
(3)

« الأشربة الصغير»وسماه البغدادي في هدية العارفين .
(2)

 . 

                                                           

 (.24/511)سير أعلام النبلاء ( 2)

 (.2/3١)، وهدية العارفين (2/114)، الأعلام للزركلي (479)الفهرست لابن النديم ( 1)

 (.133-2/134)تعجيل المنفعة بزوائد ( 4)

 (.2/3١)، وهدية العارفين (2/114)، الأعلام للزركلي (479)الفهرست لابن النديم ( 3)
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 .وفاته  :المطلب السادس 

 :صالح ابن الإمام أحمد رحمه الله: قال القاضي       

توفي أبي رحمه الله في يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول مـن سـنة »       

نُّه من يوم ولد إلى أن توفي سـبعة وسـبعين رحمـة الله عليـه « إحدى وأربعين ومئتين، فكان سر

(1)
. 

  

                                                                                                                                                                      

(2( )2/3١.) 

 (.2/63)، وفيات الأعيان ( 2/41)سيرة الإمام أحمد بن حنبل لابنه صالح ( 1)
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 .العباس الفضل بن زياد رحمه الله ترجمة لأبي  : المبحث الثاني

 .( ) -رحمه الله  –، صحاب الإمام أحمد  البغدادي القطان العباس أبو زياد بنالفضل هو

 ب ن أ حم  د أصحاب أحد القطان زياد ب ن الفضل :قال الخطيب البغدادي كما في تاريخ بغداد 

 عبد ب ن والحسن الفسوي، سفيان ب ن يعقوب عنه حدث عنه، الرواية أكثر وممن حنبل،

 .(1)الخ... العنبر أبي ب ن الوهاب

 الله عبد أبو وكان الله عبد أبي عند المتقدمين من كان: فقال الخلال بكر أبوقال  :مكانته 

 جياد كثيرة مسائل الله عبد أبي عن له فوقع الله عبد بأبي يصلي وكان ويكرمه قدره يعرف

 الأدمي وأحمد العنبر أبي بن والحسن الفسوي سفيان بن يعقوب منهم جماعة عن وحدث

 .(4)آخرين في عطاء بن أحمد و الصندلي وجعفر

 .ولم أجد أكثر من هذه الترجمة لأبي العباس الفضل بن زياد رحمه الله 

  

                                                           

 (.23/413)وهو غير الفضل بن زياد أبو العباس الطستي ، انظر تاريخ بغداد للخطيب البغدادي   (2)

 (.23/441)تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ( 1)

، تـاريخ بغـداد ( 2/13١)، طبقات الحنابلة ( 1/421)أحمد المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام : انظر ترجمته في ( 4)

(23/441.) 
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 :ما يتعلق بالمسائل وفيه أربعة مطالب : المبحث الثالث 

 .تعريف المسائل : المطلب الأول 

اختارها الإمام أحمد بناءاً على اجتهاده ، وهي  هيةبالمسائل هنا عبارة عن أحكام فقوالمراد      

عبارة في الغالب عن أسئلة وجهت إلى الإمام أحمد وكان يجيب عنها ، فقيدوها التلاميذ 

ام أ حمد ـهي الحكم المروي عن الإم: رواية ـ، وال، ويسمى هذا النقل بالـروايةاـونقلوها لن

 .( )ما، نصا من الإمام، أو إريماءفي مسألة 

 .أهمية هذه المسائل : المطلب الثاني 

هي وذهب ، فهي نص في المسألة عنه ،تعتبر هذه المسائل هي أساس المذهب لأنها من صاحب الم

 .، وبالتالي علماء المذهب يبنون عليها ويَرجون عليها المسائل التي من خلالها تعرف أصوله

 .أهم رواة هذه المسائل  :المطلب الثالث 

 بكر المروذي وأ بو -إسحاق -ابن عم الإمام (4)، وحنبل(3)، وصالح(2)عبد الله: ولداه

رواه : وإذا روى المسألة هؤلاء السبعة ، يقال .(7)، والميموني( )، وأ بو طالب( )وإبراهيم الحربي

                                                           

 (.2/274)المدخل المفصل لبكر أبو زيد   (2)

 (.24/526)انظر سير أعلام النبلاء . هـ 427:الله بن أحمد بن محمد  بن حنبل بن هلال الشيباني ، ت عبد (1)

 (.21/519)انظر سير أعلام النبلاء . هـ 166:ت بن أحمد بن محمد  بن حنبل بن هلال الشيباني ،صالح   (4)

انظر سير أعلام . هـ 154: حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ، ابن عم الإمام أحمد ، وتلميذه ، ت  (3)

 (.24/52)النبلاء 

 ـ، انظر تاريخ بغداد 1١5:هبن ديسم أبو إسحاق الحربي ، ت إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير بن عبد الله  (5)  (.6/511)ه

 (.5/29١)انظر تاريخ بغداد . هـ133:، تالمتخصص بصحبة الإمام أحمد يد المشكاني أبو طالب أحمد بن حم(6)

الرقي ، تلميذ  أبو الحسن ، عبد الملك بن عبد الحميد بن عبدالحميد بن شيخ الجزيرة ميمون بن مهران ، الميموني ،(7)

 (.24/١9)انظر سير أعلام النبلاء . هـ173:الإمام أحمد ، ت
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 هؤلاء السبعة  تلامذته وهمه عنه الكبار من فيُراد به القول عن الإمام أ حمد يروي: الجماعة

 «المغني  »: وابن قدامة في «الانتصار  »وهو اصطلاح متقدم، وقد استعمله أبو الخطاب في 

 .( )«الإنصاف  »: والمرداوي في

 .مكانة مسائل أبي العباس الفضل بن زياد رحمه الله  :المطلب الرابع 

المتقدمين عند أبي عبدالله وكان أبو  ، لأنه كان منلا شك في مكانة رواية الفضل ابن زياد    

ذلك لقربه من الإمام فقد كان يصلي بالإمام فهو من ألصق كو عبد الله يعرف قدره ويكرمه ،

 . (2)فوقعت له مسائل كثيرة جياد كما ذكر صاحب طبقات الحنابلةالناس به وملازماً له ، 

  

                                                           

 (.273)المدخل المفصل لبكر أبو زيد   (2)

 (.2/13١)طبقات الحنابلة   (1)
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 :الفصل الأول 

 : مباحثمسائل البيوع وفيه عشرة 

 :  االبيوع لغلة واصطلاحتعريف 

البيع أصله مبادلة مال بمال يقولون بيع رابح وبيع خاسر : البيع في اللغة البيوع جمع بيع و:لغة

 .( )وذلك حقيقة في وصف الأعيان لكنه أطلق على العقد مجازا لأنه سبب التمليك والتملك

 .(2)الايجاب والقبولمبادلة مال بمال على سبيل التمليك عن تراض، وركناه  :اصطلاحاً 

 

 بالجزاف ؟ ايعيناستواء علم المتب: حث الأول المب

 .قبل البدء في المسألة فإنه من المناسب توضيح المسألة والتعريف ببيع الجزاف 

زاف . أكثر منه: وجزف في الكيل جزفاً ، أي الأخذ بكثرة، من الجزف :الجزاف في اللغة  والجر

زافة بيع الشيء بلا وزن ولا كيل  تقول بعته بالجُزاف والجُزافة، لوهو دخي، والجُزافة والجر

زاف  .(4)والقياس جر

ولا ، جملة بلا كيل ولا وزن، أو يعد، أو يوزن، بيع ما يكال» :وبيع الجزاف اصطلاحاً 

 .(3)«عد

                                                           

 (.2/١١)المصباح المنير   (2)

 (.2/224)معجم لغة الفقهاء   (1)

 (.212)ص  ،والمعجم الوسيط، (ج ز ف)مادة ، (9/17)، لسان العرب: ينظر( 4)

والشرح ، (2/445)، وشرح حدود ابن عرفة( 232)مادة ، (2/213)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام: ينظر(3)
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وهذا النوع من البيع كان متعارفا عليه بين الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه 

وسلم، فقد كان المتبايعان يعقدان العقد على سلعة مشاهدة لا يعلم مقدارها إلا بالحزر 

والتخمين من الخبراء وأهل المعرفة الذين يعهد فيهم صحة التقدير، فقلما يَطئون فيه، ولو 

 .(2)ثمة غررا فإنه يكون يسيرا يتسامح فيه عادة لقلتهقدر أن 

 .(1)لكن أجازه الشارع للضرورة والمشقة تسهيلاً في التعامل، والأصل في بيع الجزاف المنع للجهالة

نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن بيع »: حديث  جابر رضي الله عنه قال ودليل الجواز

 .(3)رواه مسلم « يلتها بالكيل المسمى من التمرمن التمر لا يعلم مك (4)الصبرة

في هذا الحديث دلالة على أنه يجوز بيع التمر مجازفة إذا كان الثمن جنساً آخر غير التمر، فإن 

كان الثمن تمراً حرم البيع؛ لاشتماله على ربا الفضل؛ لأن بيع الشيء بجنسه وأحدهما مجهول 

عوضين أو بكليهما مظنة للزيادة والنقصان، وما المقدار حرام، ولا شك أن الجهل بأحد ال

 .(5)كان مظنة للحرام وجب تجنبه، ومن المعلوم أن التمر من الأصناف الربوية

 من اشترى» : قال -صلى الله عليه وسلم  -أن رسول الله ، رضي الله عنهما، وحديث ابن عمر 

وكناّ نشتري الطعام من الركبان جزافاً فنهانا رسول » : قال، (6)«طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه

                                                                                                                                                                      

 (.ج ز ف)مادة ، (2/99)، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير، (4/45)، مع حاشية الصاوي، الصغير

 (.4/65)فقه السنة ( 2)

 (.4/46)، مع حاشية الصاوي، الشرح الصغير(1)

صفة كاشفة للصبرة لأنه لا يقال لها « لا يعلم كيلها»وقوله . ما جمع من الطعام بلا كيل ووزن: الصبرة ـ بضم الصاد( 4)

 .صبرة إلا إذا كانت مجهولة الكيل

 (.2541: )حديث رقم  (4/216)، باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة  صحيح مسلم( 3)

 (.444/  5)الفقه الإسلامي وأدلته ( 5)

 (.2516: )رقم   حديث (4/226)، باب بطلان  بيع المبيع قبل القبض، صحيح مسلم( 6)
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وهذا يدل على أنهم كانوا .  (2)«أن نبيعه حتى ننقله من مكانه  -صلى الله عليه وسلم  -الله 

 تفق الفقهاء على جواز بيع الجزافولهذا ا. وأنه كان معروفاً لديهم، يتعاملون ببيع الجزاف

 .(1)لاف في بعض صوره وبعض شروطهوإن وقع الخ، من حيث الجملة

لا يدرى كم كيل ، أجمع أهل العلم على أن بيع الصبرة من الطعام بالصبرة»: (4)قال ابن المنذر

ولا بأس به من صنفين، استدلالا بقوله ، غير جائز، من صنف واحد، ولا كيل هذه، هذه

 .(5)«(3)«فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم»: عليه السلام

 .ألتنا هنا هي بيع الجزاف بإستواء جهل المتبايعين بقدرهومس

 : -رحمه الله  -رواية الفضل بن زياد 

إذا استوى :) سمعت أبا عبد الله ، وقد سئل عن بيع  الجزاف ، فقال : قال الفضل بن زياد 

 .(6)يعني  إذا جهلا به ، فإذا علم أحدهما وجهل الآخر فلا ( . علمهما فلا بأس 

 .في ذلك بروايتين (7)وافقه إسحاقوقد 

                                                           

واللفظ ، (629)ص ، ومسلم، (1214: )رقم، باب ما ذكر في الأسواق، كتاب البيوع، (311)ص ، أخرجه البخاري(2)

 (.2517: )رقم، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، كتاب البيوع، له

ومجمع الأنهر في شرح ملتقى ، (3/5)، وكنز الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق، (5/257)، بدائع الصنائع: ينظر( 1)

 ومواهب الجليل، (3/191)، الإكليلوالتاج و، (4/42)، والمدونة، (1/21)، شيخي زاده داماد، الأبحر

 (.3/421)، والإنصاف، (6/69)، ابن قدامة، والمغني، (9/47١)، والمجموع، (4/55)، والأم) و، (3/1١5)

، كان محدثاً فقيهاً ، ( هـ42١)وتوفي سنة ( هـ131)هو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ، أبو بكر ، ولد سنة ( 4)

شذرات : انظر . الإجماع ، والأوسط، وغيرها : عالماً مطلقاً ، مجتهداً لا يقلد أحداً ، مكثراً في التصانيف، من مؤلفاته 

 (.23/492)، وسير أعلام النبلاء (1/1١1)الذهب 

 (.25١7: )حديث رقم  (4/2121)أخرجه مسلم في صحيح ، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، ( 3)

 (.215)ص ، إجماع ابن المنذر(5)

 .والذي بعد كلام أحمد هو من قول ابن القيم ( 3/62)بدائع الفوائد ( 6)

المعروف بالكوسج ، الفقيه أحد أئمة الحديث المتمسكين  -أبو يعقوب  -المروزي هو إسحاق بن منصور بن بهرام ( 7)

 (.2/224)انظر طبقات الحنابلة ( . هـ152)بالسنة ، روى عن أحمد مسائل كثيرة ، مات سنة 
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 بيعُ الطعام مجازفة ؟: قُل تُ : قال إسحاق بن منصورة 

د  فرراراً من الكيل ، ولم يعلم مكيلة الطعام : قال   .ليس به بأس  ، إذا لم يُرر

  (2).كما قال : قال إسحاق 

 بيعُ الطعام جزافاً ؟: قُل تُ : قال إسحاق بن منصور 

ى كيلًا كالهُ إذا علم البا: قال  ، فإذا سم   .ئعُ مكيله ، فينبغي لهُ أن  يُسمي  الكيل 

 وإذا لم يعلم كيله ، يبيعه جزافاً ؟: قلت 

 .قال نعم ، إذا لم يعلم البائع والمشتري

كما قال ، إلا  أن يكون البائع كاله قبل ذلك ثم غاب عنه فله أن يبيعها جزافاً : إسحق : قال 

  (1).حنئذع 

ويصح بيع الصبرة جزافا مع :  (4) المذهب في ذالك كما قال في الشرح الكبيرولا خلاف في

 (5)والمبدع  (3)وكذا في المغني. جهل المتبايعين بقدرها لا نعلم فيه خلافا وقد نص عليه أحمد

 . (2)والإقناع (7)وكشاف القناع (6)والإنصاف

                                                           

 (.2١14: )مسائل الكوسج رقم المسألة ( 2)

 (.2١41: )مسائل الكوسج مسألة رقم ( 1)

 (.3/45)مة الشرح الكبير لابن قدا( 4)

 (.  ١/111)المغني لابن قدامة ( 3)

 (.4/475)المبدع شرح المقنع لابن مفلح ( 5)

 (.3/116)الإنصاف في معرفة الخلاف للمرداوي ( 6)

 (.١/37١)كشاف القناع على متن الإقناع للبهوتي ( 7)
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 : دليل الرواية 

 : دليل هذه المسألة المنقول والمعقول 

وكنا نشتري الطعام من الركبان » : حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال  فالمنقول

 . (1)«جزافاً فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بيعه حتى ننقله من مكانه 

 .أن البيع تم جزافاً دون ذكر علم أحد المتبايعين بقدر المبيع  :وجه الاستدلال من الحديث 

لأنه معلوم بالرؤية فصح بيعه كالثياب والحيوان، ولا يضر عدم مشاهدة باطن  : أما المعقول

الصبرة، فإن ذلك يشق ، لكون الحب بعضه على بعض ، ولا يمكن بسطها حبة حبة، ولأن 

الحب تتساوى أجزاؤه في الظاهر، فاكتُفي برؤية ظاهره، بخلاف الثوب ، فان نشره لا يشق 

لى معرفة قدرها مع المشاهدة ، لأنه علم ما اشترى بأبلغ الطرق وتختلف أجزاؤه، ولا يحتاج إ

 .(4)وهو الرؤية

 .اتضح من هذا الدليل العقلي جهالة المتبايعين لمقدار المبيع 

 : مكانة الوراية 

 .من خلال ما سبق نجد أن هذه الرواية هي منصوص أحمد ولا يجود رواية أخرى تخالفها

 : ى مقارنة الرواية بالمذاهب الأخر

                                                                                                                                                                      

 (.1/6١)الإقناع في فقه الإمام أحمد للحجاوي ( 2)

واللفظ ، (629)ص ، ومسلم، (1214: )رقم، باب ما ذكر في الأسواق، كتاب البيوع، (311)ص ، أخرجه البخاري(1)

 (.2517: )رقم، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، كتاب البيوع، له

 (.3/45)، الشرح الكبير ( ١/111)المغني ( 4)
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فإننا نجد الحنفية يجيزون بيع الجزاف ويشترطون الجهالة وهذه :  الحنفية: المذهب الأول 

 :بعض النصوص من كتبهم تؤكد هذا المعنى  

  ( وشرط جواز الجزاف أن يكون مميزاً مُشاراً إليه ولو كالهُ به ورضي المُشتري به جاز

 . (2)(، لأنه صار مميزاً مُشاراً إليه 

 (  لأنه بكل واحدع منهما يصيُر معلوماً أما المُكايلةُ ( ويباع الطعام كيلًا وجزافاً )قال ،

 . (1)( فظاهر  ، وأما الجزاف فلما بينا في المشار إليه 

  (من الأرز والشاشات  (4)فلو قال بعتُك هذه الصُبرة من الحنطة أو هذه الكورجة

ك وهي مرئية له فقيل جاز ولزم ، لأن وهي مجهولة العدد بهذه الدراهم التي في يد

 . (3)(الباقي جهالة الوصف يعني القدر وهو لا يضر إذ لا يمنع من التسليم 

  في هذا النص إشارة إلى اشتراط الجهالة من البائع والمشتري فالبائع لا يعلم مقدار

 .الدراهم والمشتري لا يعلم مقدار الحنطة 

  ( والجهل بالمعقود في بعض المواضع لا يمنع العقد ، وهو أنه إذا باع قفيزاً من الصبرة

 أن تأثير العدم فوق تأثير الجهل فإن عين المعقود عليه مجهول ، وجاز العقد فدل 

يوضحه أن الجهالة إنما تُفسد العقد إذا كانت تفضي إلى المنازعة كما في شاة من القطيع 

 . (5)(ض إلى المنازعة لا تفسد البيع كبيع القفيز من الصُبرة ، فأما إذا لم تف

                                                           

 .(14١/  21)تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ( 2)

 ( .14١/  21)تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ( 1)

 .لم أجد معناها ولكن يبدوا أنها نوع من أنواع الأواني التي يقاس بها ( 4)

 ( .197/  5)البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ( 3)

 ( .326/  25)المبسوط ( 5)
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أما المالكية فإنهم من أوسع المذاهب تفصيلًا في مسألة بيع الجزاف  :المالكية : المذهب الثاني 

، وقد نصوا  في شروطهم على بيع الجزاف استواء  (1)، وذكروا صوره(2)فقد وضعوا له شروطاً 

 :بعض هذه النصوص المتعاقدين بالجهل وإليك 

 ( ومن شرط جواز بيع الجزاف ، تساوى المتعاقدين في الجهل بمقداره، ولا يجوز مع

 . (4)(علم بائعه به 

  ( أن يكون مجهولاً للمتبايعين ، فلو علماه معاً لجاز العقد ، لأنه حينئد ليس : الرابع

 . (3)(من بيع الجزاف ، وأما لو علمه أحدهما فلا يجوز بيعه جزافاً 

  (المذهب شرط بيع الجزاف جهل العاقدين، قدر كل المبيع أو وزنه :  (5)قال ابن عرفة

لأنه متى علم أحدهما وجهل الآخر كان الذي علم :  (6)قال ابن رشد. أو عدده وزنه 

علم قد قصد إلى خديعة الذي جهل ، وكذلك الجعل على طلب الآبق وحفر البئر لا 

 . (7)(رف موضع العبد يجوز إن كان أحدهما قد خبر الأرض أو ع

 :والشافعية كذلك اشترطوا جهلا المتبايعين وإليك بعض ما قلوه :الشافعية: المذهب الثالث 

                                                           

 (.213/  1)الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ( 2)

 (.222/  6)الجليل لشرح مختصر الخليل مواهب ( 1)

 ( .471/  1)التلقين في الفقه المالكي ( 4)

 (.213/  1)الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ( 3)

فقيه تونس وإمامها وعالمها وخطيبها، ولد ، محمد بن محمد بن عرفة بن حماد أبو عبد الله الورغمي التونسي(5)

( . هـ١14)وتبحر في العلوم وفاق في الأصول والكلام وتقدم في الفقه والنحو والتفسير، توفي سنة ، ( هـ726)سنة

 (.1/134)، وغاية النهاية في طبقات القراء للجزري (1/155)البدر الطالع للشوكاني : انظر 

هـ ، 511سوف ، ولد سنة هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ، فقيه مالكي وأصولي ومتكلم وفيل( 6)

، وسير (3/17١)العبر في خبر من غبر : انظر . بداية المجتهد ونهاية المقتصد : هـ ، من مؤلفاته 595وتوفي سنة 

 (.12/417)أعلام النبلاء 

 (.211/  6)التاج والإكليل لمختصر خليل ( 7)
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 (  إذا باع الصُبرة من الحنطة أو الشعير أو الجوز أو غير ذلك جزافاً ولم يعلم واحد

منهما قدرها كيلا ولا وزنا ولكن شاهداها فالبيع صحيح بلا خلاف عندنا ويكفي 

ن الظاهر أن أجزاءها متساوية ويشق تقليبها والنظر إلى جميع رؤية ظاهرها لأ

 . (2)(أجزائها بخلاف الثوب المطوي 

  (حيث فصلوا فيها  (1)وقال بالصحة في حالة الجهل قياسا على بيع الصبرة وتحتها دكة

 . (4)( هذا التفصيل فقالوا إن علم أحد المتعاقدين بالدكة لم يصح وإن جهلا صح

ومما سبق يتضح اتفاق المذاهب على صحة بيع الجزاف ، بشرط استواء جهل المتبايعين 

ويصح بيع الصبرة جزافاً مع جهل المتبايعين : بالمقدار، قال بن قدامه رحمه الله في المغني 

 .(3)بقدرها لا نعلم فيه خلافاً وقد نص عليه أحمد

  

                                                           

 (.421/  9)تكملة المجموع شرح المهذب ( 2)

ل ي همقعد مستطيل م: الدكة ( 1) الربا يجلس ع   .192انظر المعجم الوسيط ص . ن خشب غ 

 (.436/  5)حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ( 4)

 (.3/94)لابن قدامة  المغني( 3)
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 .معلوماً  من شروط صحة البيع كون الثمن : المبحث الثاني 

 : صورة المسألة 

رجل أراد أن يشتري ثوب بدينار إلا درهماً فهنا الثمن مجهول لجهالة قدر المستثنى وهو 

، ومن المعلوم أن من شروط صحة البيع كون الثمن معلوماً ، وعليه  -أي القيمة– الدرهم

 .لا يصح هذا البيع لجهالة الثمن 

 :  -رحمه الله  –نص رواية الفضل بن زياد 

 .لا بأس : وسألته عن الرجل يشتري الثوب بدينار ودرهم ، فقال : ونقل الفضل بن زياد عنه 

 .( )لا يجوز هذا: قلت فإن اشتراه بدينار دون درهم ، قال 

 : (3)وعبد الله  (2)وقد وافقه في هذه الرواية حرب

 بدينار إلا درهماً ؟أبيعك هذا : الرجل يقول : سألت أحمد ، قلت : قال حرب 

لا يجوز ، ولكن بدينار إلا قيراط ونحو ذلك ، لأن الاستثناء يكون في شيء يُعرف  : قال 

 ( ).أبيعك بدينار ودرهم : والدرهم ليس يعرف كم هو من الدينار ، ويجوز أن يقول 

                                                           

 ( .3/61)بدائع الفوائد لابن القيم ( 2)

 قل عن الإمام أحمد فقهاً كثيراً الحنظلي الكرماني ، نأبو عبد الله ، : هو حرب بن إسماعيل بن خلف ، أبو محمد ، وقيل ( 1)

طبقات الحنابلة : نظر ( هـ 1١1)مسائل حرب من أنفس كتب الحنابلة ، توفي سنة : قال الذهبي في وصف مسائله 

 (.21/133)، وسير أعلام النبلاء ( 2/635)

أخذ العلم عن أبيه وغيره ، وروى عن أبيه  (هـ124)هو أبو عبدالرحمن بن عبد الله بن أحمد بن حنبل ، ولد سنة ( 4)

مسائل جياد كثيرة ، ولي القضاء بطريق خرسان في خلافة المكتفي ، وروى المسند عن أبيه ، وله فيه زيادة ، توفي سنة 

 (.2/2١1)انظر طبقات الحنابلة ( . هـ191)
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 سألت أبي عن الرجل يشتري ثوباً بدينار إلا درهم ؟ : قال عبد الله 

 .هذا بيع سوء : قال . ، إنما باعه بدينار ، فكيف يكون إلا درهما ً  أكره هذا: قال 

 أبيعك ثوباً بدينار ودرهم ؟ : فالرجل يقول : قلت لأبي : قال 

 (2).ليس به بأس : قال 

 أبيعك هذا الثوب بدينار إلا درهماً ؟ : سألت أبي عن الرجل يقول : قال عبد الله 

 (3).دينار إلا قيراط ذهب : حتى يقول :  قال أبي. لا يجوز هذا البيع : قال 

 : دليل الرواية 

من المعلوم أن من شروط صحة البيع كون الثمن معلوماً عند المتعاقدين ، لأنه أحد 

 .(4)العوضين، فإذا كان مجهولاً أصبح بيع غرر ، فيدخل في عموم النهي عن بيع الغرر 

 .( )كما نهى النبي صلى الله علي وسلم عن بيع الغرر

لأن قيمة المستثنى مجهولة ويلزم من الجهل بها الجهل وفي قوله دينار إلا د رهم فيه جهالة 

 .( )بالثمن والعلم به شرط

                                                                                                                                                                      

 (.2/411)النكت والفوائد السنية ، لابن مفلح ( 2)

 (.2151: )سألة رقم مسائل عبد الله ، م( 1)

 (.2152: )مسائل عبد الله ، مسألة رقم ( 4)

 (.22/214)الشرح الكبير لابن قدامة : انظر ( 3)

 (.2524: )حديث رقم  (4/2254)، باب بطلان بيع الحصاة ، كما في صحيح مسلم( 5)

 (.4/476)المبدع شرح المقنع لابن مفلح : انظر ( 6)
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وهذا هو المذهب كما ذكر ذلك صاحب الإنصاف ، إلا أنه رجح أنه إذا علم قيمة الدرهم 

 .( )حيححال العقد انتفت الجهالة وأصبح الثمن معلوماً ، وعليه يكون العقد ص

 : مكانة الرواية 

رواية الفضل بن زياد في هذه المسألة هي منصوص أحمد ولا توجد روايات أخرى تخالف 

 .(2)هذه الرواية 

 :مقارنة الرواية بالمذاهب الأخرى 

 :وأصحاب المذاهب متفقون على هذا الشرط في البيع أعني اشتراط معرفة الثمن 

ط  لصحته :  (3)اشترطوا ذلك قال التُمرتاشي فالحنفية معرفة قدر مبيع  -أي البيع  -وشُرر

 . (4)وثمن 

لا بد من كون الثمن والمثُمن معلومين للبائع :  ( )اشترطوا ذلك أيضاً  قال الدسوقي والمالكية

 . ( )للبائع والمشتري وإلا فسد البيع

                                                           

 (.3/425)الإنصاف للمرداوي : انظر ( 2)

 (.3/425)الإنصاف للمرداوي : انظر ( 1)

أحمد بن إسماعيل ظهير الدين التمرتاشي الخوارزمي أبو العباس ، إمام جليل القدر ، عالي الإسناد   هو( 4)

. هـ611له شرح الجامع الصغير ، والتمرتاشي نسبة إلى قرية من قرى خوارزم ، توفي حدود سنة 

 .25، الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص( 2/62)الجواهر المضيئة : انظر 

 ( .19/  3)حاشية ابن عابدين على الدر المختار ( 3)

هو محمد بن أحمد بن عرفة المصري المالكي الشهير بالدسوقي ، نسبة إلى دسوق من قرى مصر ، حفظ القرآن ، ودرس ( 5)

 (.1/457)وهدية العارفين ، ( 4/١1)معجم المؤلفين : انظر (. هـ2141)بالأزهر ، توفي سنة 

 (.4/25)حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( 6)



 مسائل الإمام أحمد برواية الفضل بن زياد 

4  

.. العلم به : الخامس ... شروط وللمبيع :  ( )اشترطوا ذلك أيضاً قال النووي والشافعية

 .(2)ومتى كان العوض مُعيناً كفت مُعاينته

  

                                                           

من قرى حوران بدمشق ، حيث  -هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن ، أبو زكريا ، لقب بالنووي نسبة إلى قرية نوى ( 2)

من ( هـ676) وتوفي سنة(هـ642)ولد ونشأ، شيخ مذهب الشافعية في زمانه ، محدث ، أصولي ، لغوي ، ولد سنة 

طبقات الشافعية للسبكي : انظر . شرح صحيح مسلم ، والمجموع ورياض الصالحين ، وغيرها : مصنفاته 

 (.57١)والبداية والنهاية لابن كثير ( 495/١)

 (.2/496)دليل المحتاج شرح المنهاج للإمام النووي ( 1)
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 .الغش في البيع : المبحث الثالث 

 : -رحمه الله - رواية الفضل بن زياد 

هذا : سألت أبا عبد الله عن الصائغ يغسل الفضة بدردي الخمر ؟ قال : قال الفضل بن زياد 

 .( )غش ، يغسل الفضة تكون سوداء فتبيض  

 . أسفله مايبقى: الشيء ودردي عكره، أو كدره أي :الخمر دردي

 .(2)عكر من الخمر وعاء أسفل مافي :به فالمراد

 .توافق هذه الرواية في معناها من تحريم الغش وهناك روايات أخرى عن الإمام أحمد 

ويبيعها ، فربما خلط القطن العتيق  (4)سألت أحمد عن رجل يعمل القلانس:  (3)قال البرزاطي

هذا من الغش ، وأكره : بالقطن الجديد ، أو بشيء من الصوف ، وحشى القلانس به ، قال 

 . ( )له ذلك إلا أن يعرف من يشتريها أن القطن فيه عتيق وفيه صوف

لا قيل لأحمد فيمن يدخل بشيء إلى بلاد إن كان مغشوشاً اشتروه ، وإ:  ( )ونقل ابن القاسم

إن كانوا يأخذونه لأنفسهم ويعلمون غشه فجائز ، وإن كنت لا تأمن أن يصير : فلا ، قال 

 .إلى من لا يعرفه فلا 

  

                                                           

 ( .3/64)بدائع الفوائد لابن القيم ( 2)

 (.276/  3)، والفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي ( 3/151)ار في شرح ملتقى الأبحر لشيخي زاده مجمع الأنه: انظر ( 1)

 (.2/155)طبقات الحنابلة : انظر. هو الفرج بن الصباح البرزاطي صاحب أحمد نقل عن أحمد أشياء كثيرة ( 4)

وهو يشبه الطاقية في زماننا (. 26/494)وس انظر تاج العر. جمع قلنسوة ، وهو غطاء يلبس على الرأس : القلانس ( 3)

 .هذا أو القبوع أو الطربوش

 (.37/ 3)بدائع الفوائد لابن القيم ( 5)

حبيب القزاز ثقة  كان: الحسن ب ن الفرات أبو قال: القاسم القزاز أبو اللهعبد  بن محمد بن حبيب ب ن الحسن ب ن داود (6)

نه كفنا وأعاد  هُ اب  مستورا دفن فير الشونيزية وذكر أن قوما من الرافضة أخرجوه من قبره ليلا وسلبوه كفنه إلى أن أعاد ل 

وكان توفي حبيب ب ن الحسن القزاز يوم الأحد فير جمادي سنة تسع وخمسين وثلاثمائة :  الفوارسأبيب ن  وقال محمد. دفنه

 (.1/37)طبقات الحنابلة : انظر . المذهب ثقة مستورا حسن
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 : دليل الرواية 

 - صلى الله عليه وسلم - ما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي

 .( )«من غشنا فليس منا» : قال 

 (2)وتحريم الغش مجمع عليه 

  

                                                           

 (.236: )حديث رقم  (2/99)، ( من غشنا فليس منا: )باب قول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم ،( 2)

 (.5/152)، ونيل الأوطار للشوكاني ( 2425: )سنن الترمذي حديث رقم : انظر ( 1)
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 . في البحر ( )جواز الاتجار: المبحث الرابع 

 : -رحمه الله-رواية الفضل بن زياد 

سمعت من معاذ بن هشام ، عن أبيه ، عن قتادة ، عن : وقال أحمد : قال الفضل بن زياد 

كان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجرون في : سعيد بن المسيب ، قال 

 . (2)طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيدالبحر ، منهم 

 : دليل الرواية 

. [66: الإسراء] چئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ     ئۈ  ئۈ       ئې  ئې  ئېچ: قوله تعالى 

دم ـــابتغاء الفضل هو التجارة في البحر إلى البلدان البعيدة في مدة قريبة كما تق: قال مجاهد 

 (3).في البقرة 

أي ركوب البحر ، لأن الله تعالى  -فاستدل به على الإباحة فالآية سيقت في موضع الامتنان 

 . (4)جعل البحر لعباده لابتغاء فضله من نعمه التي عددها لهم ، وأراهم في ذلك عظيم قدرته

 : كلام أهل العلم في حكم الاتجار في البحر 

على حسب  نهفي هذه المسألة سأذكر ما وجدته في التمهيد ، وعمدة القارئ لأني لم أجد أكثر م

 :علمي القاصر والله أعلم

                                                           

 (.21/179)تاج العروس : انظر . تقليب المال لغرض الربح: الاتجار من التجارة ، والتجارة معناها   (2)

 (.3/61)بدائع الفوائد لابن القيم (1)

 (.3/494)فتح القدير للشوكاني ( 4)

 (.22/27١)عمدة القارئ شرح صحيح البخاري ( 3)
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 :  ( )قال في التمهيد

لا يركب »وروي من حديث عبدالله ابن عمرو بن العاصي عن النبي عليه السلام أنه قال 

وهو حديث ضعيف مُظلمُ  « (2)البحر رجل إلا غازياً أو حاجاً أو معتمراً فإن تحت البحر ناراً 

وأكثر : إلى أن قال ..الإسناد لا يُصححه أهل العلم بالحديث، لأن رواته مجهولون لا يعرفون

أهل العلم يُجيزون ركوب البحر في طلب الحلال إذا تعذر البر، وركوب البحر في حين يغلب 

إلا أنهم يكرهون عليه السكون، وفي كل ما أباحه الله ولم يحضره على حديث أم حرام وغيره 

 .هـ.ركوبه في الاستغزار في طلب الدينا والاستكثار من جمع المال وبالله التوفيق ا

 :( )عمدة القاري قال صاحب 

: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتجرون في البحر ، منهم : قال سعيد بن المسيب )

 مر بن الخطاب وعمر بن عبدالعزيز طلحة وسعيد بن زيد ،وهو قول جمهور العلماء إلا ع

رضي الله تعالى عنهما ، فإنهما منعا من رُكوبه مطلقاً ، ومنهم من حمله على ركوبه لطلب الدنيا 

 هن من أن يطلع منهُن  على عورة لا لآخرة ، وكره مالك ركُوبه للنساء مطلقاً ، لما يَاف علي

 .يَدش فيه وخصه بعضهم بالسفن الصغيرة دو الكبار ، والحديث 

: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : روى أبو داود من حديث ابن عمر ، قال : فإن قلت 

. «لا يركب البحر إلا حاجاً أو معتمراً أو غازياً ، فإن تحت البحر ناراً ، وتحت النار بحراً »

 .(هذا حديث ضعيف : قلت 

 .والعلم عند الله جواز الاتجار في البحر فالراجح

                                                           

 (.2/149)التمهيد لما في الموطأة لابن عبدالبر ( 2)

، والبيهقي في السنن الكبرى (13١9: )حديث رقم  (4/6)، باب في ركوب البحر في الغزو،  رواه أبو داوود في سننه (1)

 (.2217١: )حديث رقم باب ركوب البحر لحج أو عمرة أو غزو ،

 (.23/١7)عمدة القارئ ( 4)
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 .خيار المجلس: المبحث الخامس 

 : صورة المسألة 

رجل اشترى من تاجر بضاعة ، وتمت الصفقة بالإيجاب والقبول من البائع والمشتري ، وهما 

 نهما من مك لم يتفرقا ، ما زالا في المجلس ، ففي هذه الفترة من عقد الصفقة حتى افتراقهما

 . صفقة أم لاهل يكون للبائع أو المشتري الرجوع عن إتمام ال

 :-رحمه الله-رواية الفضل بن زيار 

الفضل بن زياد عن أحمد بن حنبل حدثنا  : ذكر صاحب طبقات الحنابلة بسنده إلى أن قال 

يستتاب في الخيار : فقال «البيعان بالخيار»  بلغ ابن أبي ذئب أن مالكا لم يأخذ بحديث: قال

 .( )ومالك لم يرد الحديث ولكن تأوله على غير ذلك ،فإن تاب وإلا ضربت عنقه

 :مسألة خيار المجلس لأهل العلم فيه قولان 

 .(2)يثبتون خيار المجلس وهم الشافعية والحنابلة والظاهرية  :القول الأول 

 . (3)ينفون خيار المجلس وهم الحنفية والمالكية :القول الثاني 

 

 

                                                           

 (.1/2١9)طبقات الحنابلة ( 2)

 (.7/141)حلى ، الم(4/3١4)، المغني (5/41)الحاوي الكبير ( 1)

 (3/319)، مواهب الجليل (5/١2)فتح القدير :انظر ( 4)
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 : منشأ الخلاف 

. اختلافهم في فهم الأحاديث الواردة حول هذا النوع من الخيار  منشأ الخلاف ناشئ من

فالمثبتون قبلوها على ظاهرها دون تأويل أو اعتراض عليها وأثبتوا بموجبها خيار المجلس 

 .أما النافون فكثرت آراؤهم حول أحاديث خيار المجلس. للمتبايعين حتى يتفرقا أو يتخايرا

ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ: قو منها كقوله تعالى فمنهم من ردها لمعارضتها ما هو أ

فهذه الآية . لأن الراجع عن موجب العقد قبل التفرق لم يف به  [2: المائدة] چک 

وأمثالها من آي القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تدل أنه بموجب القبول بعد 

 .الإيجاب يلزم البيع ويصبح نافذا ولا شك أن خيار المجلس ينافي هذا

لكونها معارضة لعمل أهل المدينة إذ هي  -أي أحاديث خيار المجلس  -ومنهم من ردها 

 أخبار آحاد وهي إنما تفيد الظن أما عمل أهل المدينة فهو كالتواتر والتواتر يفيد القطع ولا شك

 .أن ما أفاد القطع مقدم على ما أفاد الظن 

على غير ظاهرها فأولوا قوله صلى  ومن النفاة من صحح أحاديث خيار المجلس ولكنه أولها

،قالوا ( البيعان)فقوله ( مالم يتفرقا)وقوله ( الخيار)وقوله ( البيعان : )الله عليه وسلم 

ار الزيادة في الثمن ـ، قالوا المراد بهذا الخيار خيار القبول أو خي( بالخيار)المتساومان، وقوله 

 .أو المثمن لا خيار الفسخ 

: وال أو يكون معناه ، ما لم  يتفقا كما يقال للقوم ـوا التفرق بالأقـالـق( ما لم يتفرقا)وقوله 

 .على ما تفرقتم أي على ماذا اتفقتم 

ولكن هذه التأويلات تذهب معها فائدة الأحاديث الصحيحة والصريحة في إثبات خير 

 .( )المجلس والله أعلم 

                                                           

 .53خيار المجلس والعيب في الفقه الإسلامي للطيار ، ص : انظر ( 2)
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 : أدلة القول الأول 

 :ر المجلس هي كالتالي وعمدة ما استدل به المثبتون لخيا

البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا  »: قوله صلى الله عليه وسلم  -2

 .(2)«إلا بيع خيار 

إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا  »: وقوله صلى الله عليه وسلم  -1

وكانا جميعاً، أو يَير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا 

 .(1)«بعد  أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع 

حد منهما بالخيار من بيعه إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل وا »:وقوله صلى الله عليه وسلم  -4

 .(4)«ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خير، فقد وجب البيع 

فكان ابن عمر إذا بايع رجلًا فأراد ألا يقيله قام  »: وفي رواية للبخاري ومسلم   -3

 . (3)«فمشى هنيهة ثم رجع إليه 

عمر رضي الله عنهما قد سمع من النبي من الحديث بألفاظه أن ابن  [ووجه الدلالة ] 

فكان ذلك عنده على  «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا  »: صلى الله عليه وسلم قوله 

التفريق بالأبدان يتم بذلك ، فدل هذا على أن مراد النبي  صلى الله عليه وسلم كان 

 .كذلك أيضاً 

                                                           

 (.2542: )حديث رقم  (4/2264)، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين،  صحيح مسلم( 2)

: ،باب ، صحيح مسلم (1221: )حديث رقم ( 4/63)إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع ، : ، باب صحيح البخاري ( 1)

 (.2542:)حديث رقم (4/2264)ثبوت خيار المجلس ، 

ثبوت خيار المجلس ، : ، باب صحيح مسلم( 1217: )حديث رقم  (4/63)كم يجوز البيع : ، باب صحيح البخاري( 4)

 (.2542: )حديث رقم  (4/2264)

 (.2542: )حديث رقم (4/2264)ثبوت خيار المجلس ، : ، باب صحيح مسلم (3)
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 فلما بايعه وسلم بايع رجلاً عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه  -5

 .  (2)«هكذا البيع»: ، ثم قال رسول الله صلى الله عيه وسلم  «اختر»: قال

اختر ، فقد أثبت : ودلالة هذا الحديث في قول الرسول صلى الله عليه وسلم للبائع 

 .التخاير حتى يلزم البيع وينقطع خيار المجلس الذي يثبت بمجرد العقد 

فإن كل واحد منهما  ،أيما رجل ابتاع من رجل بيعة»:  عليه وسلم قول النبي صلى الله -6

 . (1)«إلا أن تكون صفقة خيار ،بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما

أنه ذكر لفظ مكانهما في الحديث وهذا دليل صريح في إثبات خيار  :ووجه الدلالة

ال وبطل بطلانا وإذا ثبت لفظ مكانهما لم يبق للتأويل مج: )المجلس قال ابن عبدالبر

 .(4)(ظاهراً حمله على تفرق الأقوال

 . (3)وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير أعرابياً بعد البيع -7

بعت من أمير  »: ذكر البخاري في صحيحه تعليقاً بصيغة الجزم عن ابن عمر قال  -١

 له بخيبر ، فلما تبايعنا ، بمال المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه مالاً بالوادي 

رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع ، وكانت السنة أن 

المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا، قال عبدالله فلما وجب بيعي وبيعه، رأيت أني قد غبنته 

 . (5)«بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال ، وساقني إلى المدينة بثلاث ليال 

                                                           

، وأبو داود ( 21112: )حديث رقم  (5/171)، باب المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، رواه البيهقي في السنن الكبرى( 2)

 (.1797: )حديث رقم  (2/439)، الطيالسي في مسنده

باب ، والبيهقي في السنن الكبرى (199١: )حديث رقم  (1/131)خيار المتبايعان ،  :، باب رواه الدارقطني في سننه( 1)

 (.21339: )حديث رقم المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا،  : 

 (.4/3)سبل السلام : انظر ( 4)

 (.2139: )وحسنه الألباني في صحيح الترمذي حديث رقم (. 2139: ) حديث رقم ( 1/431)،رواه الترمذي في سننه( 3)

 (.1226: )حديث رقم (4/65)إذا اشترى شيئاً ، فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا، : باب  صحيح البخاري ،( 5)
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فلما تبيعنا رجعت على عقبي حتى خرجت : قول ابن عمر  ووجه الدلالة من ذلك 

من بيته خشية أن يرادني البيع فها هو ابن عمر الصحابي الجليل ينفذ قول الرسول 

عملياً حيث فسر التفرق بتفرق  «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا  »: صلى الله عليه وسلم 

 .بما روى الأبدان ولا شك أن الراوي أدرى

  :أدلة القول الثاني 

 :وهم النافون لخيار المجلس من الحنفية والمالكية بما يلي 

 [2: المائدة] چژ  ژ  ڑ  ڑ  ک چ : قوله تعالى  -2

أن البيع عقد قبل التخيير فيجب الوفاء به امتثالاً لأمر الله تعالى  :وجه الدلالة 

 .وخيار المجلس يؤخر هذا الوفاء 

لفها، كما لو عقد ابأن المأمور بالوفاء به من العقود ما وافق السنة لا ما خ :ونوقش 

فلزُم عقد . على الربا، فمعلوم أن العقد على الربا أو غيره من المحرمات لا يجوز 

البيع قبل المفارقة أو التخيير لا يجوز، لأنه مخالف للسنة التي أثبتت خيار المجلس 

 . فيجب علينا أن نثبته 

 وهذا حق إلا أن الذي»: (1)ستشهاد نفاة خيار المجلس بالآية بعد سياقه لا (2)ابن حزمقال 

أمرنا بهذا على لسان نبيه هو تعالى الآمر لرسوله عليه السلام أنه لا يصح هذا العقد 

ولا يتم ولا يكون عقداً إلا بالتفرق عن موضعهما، أو بأن يَير أحدهما الآخر بعد 

                                                           

هـ ،كان فقهياً 4١3هو علي بن احمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد ، عالم الأندلس في عصره  ولد بقرطبة سنة   (2)

 (مراتب الإجماع ) و (  الأحكام في أصول الأحكام )و (  المحلى : ) حافظاً ، وهو منظر مذهب الظاهرية ، من تصانيفه 

 ( .5/59)علام للرزكلي الأ( 199/ 4)هـ ،  شذرات الذهب 356توفي سنة 

 (.7/132)المحلى ( 1)
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لزم الوفاء بذلك العقد وهم مجمعون معنا على أنه لا يلزم أحد التعاقد ، وإلا فلا ي

الوفاء بكل عقد عقده، بل أكثر العقود حرام الوفاء بها كمن عقد على نفسه أن يزني 

 .«أو أن يشرب الخمر 

ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   چ: قوله تعالى  -1

 [19: النساء] چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ 

أنه بعد الإيجاب والقبول يصدق هذا البيع أن يكون تجارة عن تراض  :وجه الدلالة  

غير متوقف على التخيير، حيث أباح الله للمشتري الأكل منه ولو كان خيار المجلس 

 .ثابتاً لما أباح الله له الأكل منه، لأن البيع لم يلزم بعد 

يار بأن هذه الآية عامة خصصها ما ورد في السنة من تخصيص بخ :ونوقش 

الذي أتى بهذه الآية هو الذي من عنده ندري ما هي »:  (2)قال ابن حزم. المجلس

التجارة المباحة لنا مما حرم علينا وما هو التراض الناقل للملك من التراض الذي لا 

ولولاه لم نعرف شيئاً من ذلك وهو الذي أخبرنا أن العقد ليس بيعاً ولا .ينقل الملك

 ولا ينقل ملكه إلا حتى يستضيف إليه التفرق عن موضعهما هو تجارة ولا هو تراضياً 

 .« أو التخيير فهذا هو البيع والتجارة والتراضي

 [1١1: البقرة] چى  ى  ئا  چ: قوله تعالى   -4

أنه تعالى أمر بالتوثق في الشهادة حتى لا يقع التجاحد للبيع، ولا شك  :وجه الدلالة 

أن البيع يحصل قبل الخيار، أي بمجرد الإيجاب والقبول، ولو كان الخيار ثابتاً لما 

                                                           

 (.7/132)المحلى ( 2)
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والإشهاد إن وقع بعد التفرق لم يطابق الأمر وإن . أحتيج إلى الشاهد وهذا التوثيق 

 . وقع قبل التفرق لم يصادف محلا

والجمع مهما أمكن لا يصار معه إلى الترجيح  ،إن النسخ لا يثبت بالاحتمال :قش نو

فالله سبحانه وتعالى شرع  ،والجمع هنا ممكن بين هذا الدليل ودليل خيار المجلس

 .(2)الشهادة إذا تم البيع وهو تعالى أخبرنا أن البيع لا يتم إلا بعد التفرق أو التخاير

 :دلال النفاة بهذه الآيةقال ابن حزم رداً على است

ثم إن نص الآية إنما  ،ليس في الآية نص ولا دليل على بطلان التفرق المذكور في الخبر

والذي جاءنا بهذه الآية هو الذي أخبرنا أنه لا بيع  ،إذا تبايعا الإشهادهو إيجاب 

: أصلًا إلا بعد التفرق عن موضعهما أو التخيير، فصح يقينا أن قول الله تعالى

فرق ـد التـبع ادــبالإشهر ـإنما هو أم [1١1: البقرة] چى ئا ىچ

 .(1)ع بينهما أصلًا إلا بعد أحدهماأو التخيير الذي لا بي

قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  -3

 المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق »: مرفوعاً 

 .  (4)«صاحبه خشية أن يستقيله 

إذ لو كان  «ولا يحل له أن يفارق صاحبه حشية أن يستقيله  »: قوله  :وجه الدلالة 

 . خيار المجلس مشروعاً لم يحتج إلى الاستقالة بل يكفيه الخيار 

                                                           

 (.3/441)فتح الباري ج ( 2)

 (.45١-7/457)المحلى  ( 1)

باب ما جاء في : ، والترمذي( 4356: )حديث رقم ، (4/174)في خيار المتبايعان ، : باب رواه أبو داود في سننه، ( 4)

، (33١4: )حديث رقم  (6/25)، ، والنسائي في سننه(2137): حديث رقم (1/532)البيعان بالخيار ، 

 (.6671: )وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم 
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ذي ـه الترمــإن هذا دليل لنا نحن المثبتين كما جعل):  عن هذا فقالوا أجاب المثبتون

افة ـــلأن معناه مخ ،خيار المجلس واحتج به على المخالفين لإثباتفي جامعة دليلا 

فالمراد  ،لأن العرب تقول استقلت ما فات عني إذا استدركه ،أن يَتار فسخ البيع

وحملوا نفي الحل على الكراهة لأنه لا يليق  ،بالاستقالة فسخ النادم منهما للبيع

 .(2)(بالمروءة وحسن معاشرة المسلم

وأما مالك رحمه الله فاستدل على نفي خيار المجلس بأنه لم يلف عمل أهل المدينة   -5

 . (1)عليه 

 : ونوقش

فلا يقبل قوله في رد السنن  ،إن هذا الاصطلاح لمالك وحده منفرد به عن العلماء

 .لمدينة العمل بهلترك فقهاء ا

 مجتمعينار لم يكونوا ــــاء ورواة الأخبــعلمًا بأن الفقه ،وكيف يصح هذا المذهب

بل متوزعين  ،نهم لم يكونوا منحصرين في المدينةإثم . بل منهم السابق له ،في عصره

ار، وهذا الرد لو حكمنا بالتسليم ــالم قطعة من الأخبــفي أقطار الأرض مع كل ع

والحقيقة غير ذلك فهذا ابن  ،لمدينة كلهم متفقون على نفي خيار المجلسأن فقهاء ا

وينكر على مالك بألفاظ قاسية  ،أبي ذئب أحد أئمة فقهاء المدينة يقول بخيار المجلس

وابن عمر والزهري كلهم من فقهاء المدينة وثبت (. يستتاب مالك : )حتى قال

بل لم يحفظ عن أحد من علماء المدينة القول بنفي خيار  ،عنهم القول بخيار المجلس

المجلس سوى ما روى عن ربيعه، ويأتي هنا كذلك الرد على من أدعي أنه مخالف 

                                                           

 (.3/441)فتح الباري :انظر ( 2)

 (.1/2١9)بداية المجتهد : انظر( 1)
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 فقد ثبت القول به عن عطاء وطاووس وغيرهما ولا يعرف عن أحد ،لعمل أهل مكة

 .(2)من أهل مكة القول به

لى من زعم من المالكية أن مالكاً ترك ابن عبدالبر وابن العربي ع إنكاروقد اشتد 

العمل به لكون عمل أهل المدينة على خلافة قال ابن العربي إنما لم يأخذ به مالك لأن 

 .(1)وقت التفرق غير معلوم فأشبه بيوع الغرر كالملابسه

فقد قاسوا البيع على النكاح والخلع والعتق على مال والكتابة : استدلوا بالقياس  -6

معاوضة يتم بلا خيار المجلس بل بمجرد اللفظ الدال على الرضا  وكل منها عقد

ژ  چ:فكذا البيع، وقال هو كما ذكر الله عز وجل في الطلاق حيث يقول تعالى

فكأن الزوج إذا قال قد طلقتك  [ 241: النساء] چک ک ک ڑ ڑ ک

قالوا  .على كذا وكذا فقالت المرأة قد قبلت تفرقا بذلك القول، وإن لم يتفرقا بأبدانهم

وكذلك إذا قال الرجل للرجل قد بعتك عبدي هذا بألف درهم فقال المشتري قد 

 .(4)القول وإن لم يتفرقا بأبدانهماقبلت فقد تفرقا بذلك 

   افعــوال، وفي منـفي أبدان، وفي أم. ا الأموال تملك بعقودقد رأين: )وقالوا أيضاً 

   وفي أبضاع، فكان ما يملك به الأبضاع هو النكاح يتم بالعقد لا بالفرقة بعده

فالنظر في ذلك أن يكون كذلك أموالا المملوكة بسائر العقود من البيوع وغيرها 

 .(3) بالفرقة بعدها قياساً ونظراً تكون مملوكة بالأقوال لا

                                                           

 (. 3/442)، وفتح الباري(2١7-9/2١6)انظر المجموع شرح المهذب ( 2)

 (.4/412)موطأ مالكشرح الزرقاني على : انظر( 1)

 ( .3/24)شرح معاني الآثار( 4)

 ( .3/2١)شرح معاني الآثار( 3)
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 :ما يأتي ثبتون هذا القياس بورد الم 

 .(1)«هذا القياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص» : رحمه الله (2)قال الشوكاني( 2

إن النكاح والخلع ليس المقصود منهما المال ولهذا لا يفسدان » : وقال النووي( 1

 .(4)«بفساد العوض بخلاف البيع

 .(5)«روالقياس مع النص فاسد الاعتبا» : في الفتح (3)وقال ابن حجر( 4

 :أما القياس على النكاح والخلع فجوابه» : وقال في مصادر الحق( 3

ولأن في ثبوت  ،فلا يحتاج إلى الخيار بعده ،أن النكاح لا يقع غالباً إلا بعد روية ونظر

 وإلحاقهاالخيار فيه مضرة من رد المرأة بعد ابتذالها بالعقد وذهاب حرمتها بالرد 

 .(6)«ةولهذا لم يثبت فيه أيضاً خيار الشرط ولا خيار الرؤي ه،بالسلع المبيع

لثبوت الحديث وصراحته ، فالمراد  في  والراجح والعلم عند الله هو ثبوت خيار المجلس

بالتفرقة هو تفرق الأبدان ،  لأنه لو قيل أن زيد وعمرو تفرقا قبل قليل لفهم منه  الحديث

                                                           

. فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن، من أهل صنعاء(: هـ2151-2274)محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني(2)

وكان يرى . ات حاكما بهاوم 2119وولي قضاءها سنة . ونشأ بصنعاء( من بلاد خولان، باليمن)ولد بهجرة شوكان 

الأعلام : انظر . نيل الأوطار ، البدر الطالع ، فتح القدير وغيرها : ، من مؤلفاته 223له . تحريم التقليد

 (.6/19١)للزركلي

 (.5/121)نيل الأوطار ( 1)

 (.9/2١١)المجموع ( 4)

 ،فلسطيني افعي العسقلاني الكنانيشهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن حجر الش هو(3)

 .أمير المؤمنين في الحديث ، من أئمة العلم والتاريخ لقب بـ(هـ١51)توفي سنة (  هـ774)الأصل مصري ولد سنة 

 ولع بالأدب والشعر ثم أقبل على الحديث ، تولى قضاء مصر مرات ثم اعتزل ، من مؤلفاته فتح الباري ، الإصابة في تميز

 (.2/27١)الأعلام للزركلي:  انظر . ب التهذيب الصحابة ، تهذي

 (.3/441)فتح الباري ( 5)

 (.1/47)مصادر الحق ( 6)
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لا غير وعلى هذا جرى عرف الناس، والدليل القاطع على هذا ورود لفظ  بأبدانهماأنهما تفرقا 

وإذا ثبت لفظ مكانهما لم يبق للتأويل  :)الروايات الصحيحه قال ابن عبدالبر مكانهما في بعض

 (.مجال

 ةالصريح ةتذهب معها فائدة الأحاديث الصحيحبعيدة  التي ذكروها تأويلاتوكذلك ال

 .إذ قد علم أن كل واحد من المتعاقدين قبل العقد بالخيار وهذا تحصيل حاصل. بإثباته

ذلك أن الشخص قد يبرم العقد من غير ترو ولا تفكير  ،ثم إن الحاجة داعية لخيار المجلس

والشريعة الإسلامية جاءت بما يكفل . لكنه بعد مدة يندم ويتحسر على ما أبرمه من العقود

لا شك أن من مصلحة المتعاقدين ثبوت الخيار ليدخلا في العقد وهما مصالح البشر و

 . راضيان مقتنعان بالمصلحة لكل منهما
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 .غير المسلمرهن المصحف عند : المبحث السادس 

 .( )الحبس ، وهو ما وضع عندك لينوب مناب ما أخذ منك :الرهن في اللغة 

 .(2)المال الذي يجعل وثيقة بالدين ، ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه  :وفي الاصطلاح  

 : صورة المسألة 

 رجل أراد أن يرهن مصحفاً  عند الكفار هل يجوز ذلك أم لا ؟

 :-رحمه الله- رواية الفضل بن زياد  

 الذمة ؟سألت أبا عبد الله عن الرجل يرهن المصحف عند أهل : قال الفضل بن زياد 

أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة  - رسول الله صلى الله عليه وسلم -لا ، نهى : قال 

 .(3)أن يناله العدو

 : دليل الرواية 

 .دل الأثر والإجماع على عدم جواز رهن المصحف عند الكفار 

  نهى» حديث الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم  أم الأثر

 .(4)«أن يسافر بالقرآن  إلى أرض العدو ، مخافة أن يناله العدو 

                                                           

 (.2/131)، والمصباح المنير للفيومي  721القاموس المحيط للفيروز آبادي ص : انظر ( 2)

 (.3/135)المغني لابن قدامة ( 1)

 .211أحكام أهل الملل للخلال ص( 4)

باب  ، وصحيح مسلم( 1991: )حديث رقم  (3/56)باب السفر بالمصحف إلى أرض العدو، ، صحيح البخاري( 3)

 (.2١69: )حديث رقم  النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم،
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فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله من الامتهان 

 .المصحف لأنه عين التمكن من المصحف وغيره ، فمن باب أولى رهن 

افر  ـ، فإذا منع من بيعه للك ( )فالعلماء متفقون على تحريم بيع المصحف للكافر أما الإجماع

فإنه يمنع جميع التعاملات من إجارة وهبة وغيرها ، وعليه يكون العلماء متفقون على حرمة 

 .رهن المصحف لدى الكافر 

  

                                                           

 (.22/31)شرح النووي على مسلم : انظر ( 2)
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 .الغير لملازمة الغرماءحكم كراء : المبحث السابع 

 .( ) الاستئجار :الكراء لغة  

  والمكاراة الإيجار ، أي بدل المنفعة ، الأجرة ، وهي منالاستئجار :الكراء اصطلاحاً 

هو العوض الذي يعطى مقابل : ، وبعبارة أخرى والاكتراء الاستئجار

 . (2). منفعة الأعيان أو منفعة الآدمي

 . (3) عليه دين: ورجل  غارم. الدين  :الغرم :الغـرم لغــــــة 

: وغرامة غرما -غرم فلان : ، يقال الذي يلتزم ما ضمنه، وتكفل به: الغارم:  وفي الاصطلاح

 .(4)أداهما عن غيره: غرم الدية، والدين: ويقال.لزمه مالا يجب عليه

 : صورة المسألة 

رجل لكي يراقب هذه الرجل  رجل لديه دين على رجل ، وحكم الحاكم له ، وأراد استئجار 

 حتى لا يهرب بماله فهل يجوز مثل هذا الاستئجار ؟

  

                                                           

 .241١، القاموس المحيط ص (25/12١)لسان العرب : انظر ( 2)

، درر الحكام شرح مجلة 26، القاموس الفقهي لسعدي أبو جيب ص( 313: )مجلة الأحكام العدلية مادة رقم : ظر ان( 1)

 (.313: )الأحكام مادة رقم 

 (.21/346)لسان العرب، لابن منظور ،( 4)

 .174القاموس الفقهي ص : انظر ( 3)
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 : رواية الفضل بن زياد 

 : قال في معونة أولى النهى 

غير : وسئل في رواية الفضل بن زياد عن الرجل يكري نفسه لرجل ليلازم الغرماء ، فقال 

 .( )هذا أعجب إلي

 : دليل الرواية 

كره ، لأنه يؤول إلى الخصومة ، وفيه تضييق على مسلم ، ولا يأمن أن يكون : قال في المغني 

 .(2)ظالماً فيساعده على ظلمه 

 :الروايات في المذهب 

 : (3)للإمام أحمد رحمه الله في هذه المسالة روايتين

 .أي استعمله «لا بأس قد شغله: لأنه لما سُئل الإمام أحمد عن ذلك قال ».الجواز : الأولى 

 .الكراه: الثانية 

هو جواز ذلك ، لأنه أجرة مقابل عمل يعمله ،وخصوصاً في هذا  :والراجح والعلم عند الله 

الزمان الذي كثر فيه أهل الفساد وضعفة الإيمان، وكذلك إنشغال الشخص أو التاجر 

                                                           

، الشرح الكبير لابن قدامة ( 5/435)بن قدامة المغني لا: ، وانظر ( 6/244)معونة أولي النهى لابن لانجار ( 2)

 (.3/9)، كشاف القناع للبهوتي ( 3/319)، المبدع لابن مفلح (1/139)، دقائق أولي النهى للبهوتي (6/56)

 (.5/435)المغني لابن قدامة ( 1)

لكبير لابن قدامة ، الشرح ا( 5/435)المغني لابن قدامة : ، وانظر ( 6/244)معونة أولي النهى لابن لانجار ( 4)

 (.3/9)، كشاف القناع للبهوتي (3/319)، المبدع لابن مفلح (1/139)، دقائق أولي النهى للبهوتي (6/56)
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ا الشخص  يعطي محامي أو أي شخص بمتابعة القضية حتى يستوفي حقه من هذمصالحه ، فب

 .ويأخذ على ذلك أجرة مقابل هذا العمل

 فان الظاهر أن الحاكم،محق  ن الظاهر أنهلأ ،لكنه جائز في الجملة: ورجح ذلك ابن قدامة فقال  

 .لا يحكم الا بحق ولهذا أجزنا للموكل فعله

 

 : مقارنة الرواية بالمذاهب الأخرى 

العلماء في المذاهب الأخرى سوى ما ذكره لم أجد من تكلم عن هذه المسألة بعينها من 

 .الحنابلة في كتبهم والله تعالى أعلم 
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 .تأجير المنافع المستأجرة: المبحث الثامن 

 : صورة المسألة 

اري ، وأراد أن يؤجر هذا الذي استأجره ، بزيادة ــأجر بيت أو شقه أو محل تجـرجل است

ريال 25111ريال وأراد أن يؤجرها  2111بـعن القيمة التي استأجر بها ، مثل لو استأجر 

 فهل يجوز له ذلك أم لا؟

 :  -رحمه الله  -رواية الفضل بن زياد 

 :والوجهين الروايتينفي كتابه  ( )قال أبو يعلى

، والفضل بن زياد في الرجل يستأجر الدار  (2)في رواية أبي الحارث -أي الإمام أحمد –وقال  

 .(3)أرجو ألا يكون به بأس: أهل صناعته فيؤجرها بأكثر من أجرتها من 

 : دليل الرواية 

 لو وكما ، قبضه بعد المبيع كبيع ، بزيادة فجاز ، المال برأس يجوز عقد أنه ولنا :قال ابن قدامة 

 .(4)الأجر من جزء يقابلها لا عمارة فيها أحدث

                                                           

هو القاضي محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء ، من أهل بغداد ، شيخ الحنابلة في وقته ، وعالم ( 2)

أحكام القرآن : من مؤلفاته ( هـ35١)وتوفي سنة ( هـ4١1)ولد سنة  عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون

 (.4/416)، وشذرات الذهب ( 141-1/294)طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى : انظر . ،والأحكام السلطانية 

في بضعة عشر  هو أحمد بن محمد الصائغ ، كان الإمام أحمد يأنس به ويكرمه ، روى عن أبي عبدالله مسائل كثيرة ، دوّنها( 1)

 (.2/164)، والمنهج الأحمدي ( 2/74)طبقات الحنابلة : انظر . جزءاً 

 (.342-2/341)الروايتين والوجهين لأبي يعلى ( 4)

 (.5/455)المغني لابن قدامة ( 3)
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 :الروايات في المذهب 

 : ( )المستأجرة خمس روايات ذكرها صاحب الإنصافلإمام أحمد رحمه في مسألة تأجير العين 

 .المذهب وهو وزيادة، الأجرة بمثل الإجارة جواز :الأولى

 .المستأجرة العين إجارة تجوز لا :الثانية

 .بإذنه إلا تجوز لا :الثالثة

 .بإذنه إلا بزيادة تجوز لا :الرابعة

 .بها تصدق فعل، فإن فلا، وإلا الزيادة، جازت عمارة فيها جدد إن :الخامسة

 الذي ينبغي أن تقيد: صحة ما سبق من الصور ما لم تكن حيلة حيث قال  (2)وقد قيد المرداوي

. فإن كان حيلة لم يجز قولاً واحداً . هذه المسألة فيما إذا أجرها لمؤجرها بما إذا لم يكن حيلة 

 .(3)وهي شبيهة بمسألة العينة وعكسها . ولعله مراد الأصحاب 

 : رواية مكانة ال

 .كما في الإنصاف تعتبر رواية الفضل في هذه المسألة هي الرواية المعتمدة في المذهب

  

                                                           

 (.6/43)الإنصاف للمراداوي ( 2)

 عروف بالمرداوي ، شيخ الحنابلة الحنبلي ، المهو علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد الدمشقي الصالحي ( 1)

وإمام في المذهب ، له كتاب الإنصاف ، حرر فيه مذهب الحنابلة بإسلوب لا نظير له ، وله كتب أخرى قيمة ، توفي 

 (.1/749)، والسحب الوابلة على ضرائح الحنابلة (7/431)شذرات الذهب : انظر (. هـ١١5)سنة 

 (.6/45)الإنصاف للمراداوي ( 4)
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 :مقارنة الرواية بالمذاهب الأخرى 

 :لأهل العلم في مسألة تأجير المستأجر ستة أقوال 

 إيجار جواز إلى،  عنده الأقوال أصح في أحمدو والشافعية المالكية ذهب :القول الأول 

 الإجارة لأن ناقصة أم زائدة أم مساوية الثانية الأجرة كانت سواء،  المستأجر

 .( )كالبيع بنقص أو بزيادة أو الثمن بمثل يبيعها أن فله،  بيع

 جنس من فيها الأجرة تكن لم إن الثانية الإجارة جواز إلى الحنفية وذهب :القول الثاني 

 .للمستأجر تطيب لا الزيادة فإن الأجرتين جنس اتحد إن أما. الأولى الأجرة

 .  شبهة فيه الفضل لأن الثانية الإجارة وصحت،  يتصدق أن وعليه

 الزيادة مقابلة في لأنها الزيادة فتطيب المستأجرة العين في زيادة أحدث إن أماو

 .(2)المستحدثة

 المستأجر أحدث إن أنه إلى وهي رواية عن أحمد لهم  قول في الحنابلة وذهب :القول الثالث 

 الأجر جنس اتحاد اشتراط دون الأجر في الزيادة له جاز العين في زيادة الأول

 .(3) يأذن لم أو المؤجر له أذن وسواء،  اختلافه أو

 .(4) فلا وإلا،  جاز بالزيادة المؤجر أذن إن أنه ثالث قول أحمد وللإمام :القول الرابع 

                                                           

 (.5/455)، المغني لابن قدامة (314/  2)المهذب للشيرازي (. 3/7١)حاشية الدسوقي ( 2)

 (.4/146)، الهداية للمرغياني (5/56)، حاشية ابن عابدين ( 3/315)الفتاوى الهندية ( 1)

 (.5/455)المغني لابن قدامة ( 4)

 (.6/45)الإنصاف للمرداوي ( 3)
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وللإمام أحمد قول رابع وهو بجواز الإجارة مطلقاً بدون تقيدها بالزيادة  :القول الخامس 

 .( )ولكن بإذن المؤجر

 لأنّ  مطلقاً  ذلك منع إلى وهي رواية عن أحمد الحنابلة من القاضي وذهب : السادسالقول 

 تدخل لم والمنافع (2)« يضمن لم ما ربح عن نهى» :  وسلم عليه الله صلى النبّيّ 

 .(3)المنافع قبض مقام قام العين قبض أنّ ويناقش ب .  يجز فلم ، ضمانه في

والعلم عند الله هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهم الجمهور  من صحة  والراجح

بنقص ، بإذن المؤجر أو بدون  مثل البيع فيجوز  سواء بزيادة أو الإجارةإيجار المستأجر ، لأن 

 .إذن المؤجر 

  

                                                           

 (.6/45)الإنصاف للمرداوي ( 2)

، وحسن إسناده الأرنؤوط كما في تحقيقه لمسند أحمد ، سنن (6672: )حديث رقم  (22/154) مسند الإمام أحمد( 1)

 ( 1/516)، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك ، سنن الترمذي(3641: )حديث رقم  (7/195) النسائي

 (.12١١: )حديث رقم  (1/747)عندك، ، باب النهي عن بيع ما ليس ، سنن ابن ماجه(2179: )حديث رقم 

 (.5/455)المغني لابن قدامة ( 4)
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 .إلزام المؤجر بكل ما يتمكن به من النفع للمستأجر: التاسع المبحث 

 : صورة المسألة 

رجل استأجر داراً من صاحبها ، ثم أراد صاحب الدار أن يَرجه من داره، لأي سبب وبعد 

لقد دفنت في دارك شيئاً وأريده، فمنعه صاحب الدار : أن طلب منه أن يَرج، قال المستأجر 

 .لموجود في الدار، هل يدفع للمستأجر، أم لصحب الدارفتخاصما، فلمن يدفع هذا الدفن ا

 :  -رحمه الله-رواية الفضل بن زياد 

ما تقول في رجل اكترى من رجل داراً :   -أي الإمام أحمد-وقيل له : قال الفضل بن زياد  

بل قد كان : لم يكن هذا في داري ، وقال الساكن : ، فقال صاحب الدار  ( )فوجد فيها كرناسة

 .(2)هو على صاحب الدار: في دارك ، فقال 

 : دليل الرواية 

لأن المؤجر ملزم  بكل ما يتمكن به الانتفاع ، ونظافة الدار من جملة ذلك، لأن المستأجر استأجر 

 . (3)ذه الزبالة في الدار تمنع من الانتفاعالدار من أجل الانتفاع بها وهو السكن ، ووجود ه

فصل : والعلماء متفقون على أن من وجد عيب ولم يكن يعلم به فله الفسخ ، قال ابن قدامة 

 . (4)وإذا اكترى عيناً  ، فوجدها بها عيباً لم يكن علم به ، فله فسخ العقد ، بغير خلاف نعلمه

                                                           

ا كنس بالمكنسه : الكناسة( 2) ق ال  اللحياني( . الآلة المعروفة)م  ب ي ت: و  ة ال  نـم  : كناس  اب فالقي بعضه ـُهُ من التّ ـ ا كسح مر ر 

 ( .727/  6)ظم المحكم والمحيط الأع: انظر . ملقى القمام: والكناسة، أ ي ضا. على بعض

 (.3/64)بدائع الفوائد لابن القيم ( 1)

، كشاف القناع للبهوتي (3/346)، المبدع لابن مفلح ( 1/416)، الإقناع للحجاوي (6/5١)الإنصاف للمرداوي ( 4)

، حاشية 324، الروض المربع ص(6/92)، الشرح الكبير لابن قدامة (5/431)، المغني لابن قدامة (3/12)

 (.2/32١)، منار السبيل بن ضويان (5/413)قاسم الروض لابن 

 (.5/449: )المغني ( 3)
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 .اختلاف المؤجر والمستأجر في دفن الدار : المبحث العاشر 

 :صورة المسألة 

رجل استأجر داراً من صاحبها ، ثم أراد صاحب الدار أن يَرجه من داره ، لأي سبب  

لقد دفنت في دارك شيئاً وأريده ، فمنعه : وبعد أن طلب منه أن يَرج ، قال المستأجر 

جود في الدار ، هل يدفع للمستأجر، أم صاحب الدار ، فتخاصما ، فلمن يدفع هذا الدفن المو

 .لصاحب الدار 

 : -رحمه الله -واية الفضل بن زياد ر

عن رجل كان ساكناً ، فقال له صاحب  -أي الإمام أحمد-نقل الفضل بن زياد ، وقد سُئل 

 .ليس ذلك لك: قد دفنت في دارك شيئاً ، فقال صاحب الدار : فقال الساكن . تحول : الدار 

 . ( )ينبش كل واحد منهما ما دفن ، فكل من أصاب الوصف كان ذلك له: عبد الله فقال أبو 

 : دليل الرواية 

وذلك لأن ما يوجد من الدفن في الأرض مما عليه : استدل ابن قدامة لهذه الرواية فقال 

ولأن المصيب للوصف في الظاهر هو  ،واللقطة تستحق بوصفها ،فهو لقطة ،علامة المسلمين

 .(2)كما لو تنازعه أجنبيان فوصفه أحدهما ،فكان أحق به ،من كان ذلك في يده

 ولم أجد من تكلم عن عين هذه المسألة من العلماء في المذاهب الأخرى ، وكذلك لم أجد من تكلم

 .  أعلمهذا والله. عن هذه المسألة في المذهب الحنبلي سوى ابن قدامة رحمه الله 

                                                           

 (.6/447)، الشرح الكبير لابن قدامة (3/61)، بدائع الفوائد لابن القيم (6/91)المغني لابن قدامة ( 2)

 (.6/91)المغني لابن قدامة ( 1)
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 :الفصل الثاني 

 :مباحث  ثمانيةمسائل الفرائض والهبة والوقف وفيه 

 :تعريف الفرائض لغة واصطلاحا

 :( )جمع فريضة مأخوذة من الفرض، والفرض له معان كثيرة منها ما يأتي :الفرائض لغة

 .لحز، ومنه فرض القوس وهو الحز الذي في طرفه حيث يوضع الوترا -2

 .فرضت لفلان كذا من المال أي قطعت لهالقطع، ومنه قولك   -1

 .فرضت الشيء أفرضه فرضا أي أوجبته: الوجوب، تقول  -4

 .(2)فقه المواريث، وعلم الحساب الموصل لمعرفة ما يَص كل ذي حق من التركة :اصطلاحا

 .المختلعة لا ترث من زوجها : المبحث الأول 

 :تعريف الخلع 

عُ ، إلا أن في الخ لع مُهلة ، ولحم: الخ ل عُ ، كالم ن عر : لغة   يُطبخ بالتوابل في وعاء من جلد   الن ز 

ترهر ، وبالضم   .(3)طلاق المرأة ببدل منها أو من غيرها: أو القديدُ المشويُّ في وعاء بإهال 

هو فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج من امرأته أو غيرها بألفاظ  :اصطلاحاً 

 . (4)مخصوصة

                                                           

 (2١/3١4)تاج العروس من جواهر القاموس   (2)

 .7،١البدرانية شرح الفرائضية ص  (1)

 (.724: ص)القاموس المحيط ( 4)

 ( .4١1/  ١)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ( 121/  5)كشاف القناع عن متن الإقناع ( 3)
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 :اع الأمةبدليل الكتاب والسنة وإجمالخلع مشروع  :مشروعيته 

ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ   ڭ  ۇ    چ: فإن الله سبحانه وتعالى يقول :أما الكتاب

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا     ۋۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ

، فأحل للمرأة أن تدفع الفدية، وهي فدية الخلع، فترد [119:البقرة]  چئا

ما  : للرجل مهره وتخالعه، ونفى الحرج فقال ي هر ل   .ف لا جُن اح  ع 

أ ة   أ ن  ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما  :أما السنة  ر  ابرتر  ام  ي سع  ب نر  ث   أ ت تر  ( )ق 

ال ت   - وسلم عليه الله صلى - الن برى   ق  ا ف  سُول   ي  ابرتُ  الله ر ر  ي سع  ب نُ  ث  ا ق  تُبُ  م  ي هر  أ ع  ل   ع 

لا   خُلُقع  فىر  كرن ى ، درينع  و  ل  هُ  و  ر  ر   أ ك  كُف  لا مر  فىر  ال  س  ال  .  الإر ق  سُولُ  ف   الله صلى - الله ر ر 

ين  »  - وسلم عليه رُد  ي هر  أ ت  ل  ت هُ  ع  يق 
در ال ت  . «  ح  م   ق  ال  .  ن ع  سُولُ  ق   الله صلى - الله ر ر 

ب لر »  - وسلم عليه ة   اق  يق  ا الح  در ه  ل ق  ط  ةً  و  لريق   .فدل على مشروعية الخلع  (2)« ت ط 

وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها لخ لقه : في المغني بقوله  (3)فقد ذكره ابن قدامه :أما الإجماع 

حق  و ضعفه ، أو نحو ذلك ، وخشيت أن لا تُؤدي، أو خُلُقهر ، أو دينه ، أو كبره ، أ

                                                           

أبو محمد : هو الصحابي الجليل ، ثابت بن قيس بن شماس بن مالك بن امرئ القيس الخزرجي أبو عبدالرحمن ، ويقال ( 2)

المدني ، خطيب النبي صلى الله عليه وسلم ، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وروى عنه أولاده ، وأنس بن 

، ( 1/21)تهذيب التهذيب : انظر . مالك ، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ، شهد بدراً والمشاهد كلها 

 (.2/297)والإصابة 

 .5174: م صحيح البخاري حديث رق( 1)

، وقدم دمشق ( هـ532)هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد ، موفق الدين ، ابن قدامة المقدسي الحنبلي ، ولد سنة ( 4)

مع أهله فقرأ القرآن ، وحفظ مختصر الخرقي ، ثم رجع إلى بغداد ، وتفقه حتى فاق أقرانه ، وكان ورعاً زاهداً ، مهيباً 

ذيل طبقات الحنابلة : انظر . المغني ، وروضة الناظر : ، من مؤلفاته ( هـ611)بدمشق سنة مع حلم وأناة ، توفي 

 (.11/265)، وسير أعلام النبلاء ( 4/1١2)
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وبهذا قال جميع الفقهاء : إلى أن قال ... الله تعالى في طاعته ، جاز لها أن تُخالعه 

ولا نعلم أحدا خالفه ، إلا بكر بن عبد : ( )قال ابن عبد البر. بالحجاز والشام 

 .(3)فإنه لم يُجزه (2)الله المُزني

  

                                                           

هو يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر ، النمري ، القرطبي ، أبو عمر الحافظ ، فقيه مالكي ، شيخ علماء الأندلس ( 2)

( التمهيد )ه ، وأحفظ من كان فيها للسنة المأثورة ، صاحب المصنفات الكثيرة كا ، وكبير محدثيها في وقت

الديباج المذهب : انظر ( . هـ364)وتوفي سنة ( هـ46١)وغيرها ولد بقرطبة سنة ( الكافي)و ( الاستذكار)و

 (.2١/254)، وسير أعلام النبلاء  457ص

ظ الحجة أحد الأعلام ، كان مجاب الدعوة ، وكان يسكن البصرة ، مات هو بكر بن عبد الله المزني الإمام القدوة الواع( 1)

 (.3/541)، وسير أعلام النبلاء ( 2/211)تذكر الحفاظ : انظر ( . هـ216)سنة 

 (.413/  7)المغني لابن قدامة ( 4)
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 : -رحمه الله- رواية الفضل بن زياد

 وجها في مرضه فمات وهي في العدة عن امرأة اختلعت من ز -أحمد -الفضل بن زياد ، وسُئل : قال 

الطلاق ابتداء والخلع هو من قبلها حديثاً . لا ترثه ، ليس هي مثل الطلاق : قال 
( )

. 

 : أدلة المسألة 

هل الخلع طلاق أم فسخ ؟  هذه المسألة وهي توريث المختلعة مسألة مبنية على مسألة وهي

 .ومن قال أنه فسخ قال لا ترث  هفمن قال أنه طلاق قال ترث على تفصيل سنذكر

وبناءً عليه سوف نذكر أدلة من قال أنه فسخ وهو قول ابن عباس والشافعية في الجديد وراية 

 :واستدلوا بالقرآن والسنة  (2) وهو الصحيح من المذهب عن أحمد

 :أما القرآن 

[ 119: البقرة] چہہچ: قال هسبحان الله فإن العظيم، القرآن ظاهر على مدوااعت

ئى  ی  ی  ی  ی     ئج  چ: قال ثم[ 119: البقرة] چئا ئا ى ى ې ېچ: قال مث

 يكون وإلا ، بطلاق ليس الخلع أن وظاهره[ 141: البقرة] چئح  ئم  ئى   ئي  بج

 .(3)الفسوخ كبقية فسخا فكانت الطلاق، صريح عن خلت فرقة ولأنها أربعا، الطلاق

  

                                                           

 (.3/56)بدائع الفوائد لابن القيم ( 2)

الصحيح (:١/491)اف ـــــــ، قال في الإنص(7/41١)مة وانظر المغني لابن قدا( 21/21)انظر الحاوي الكبير ( 1)

 .من المذهب أن الخلع فسخ لا ينقص به عدد الطلاقات

 (.7/41١)وانظر المغني لابن قدامة (. 461/  5)شرح الزركشي على مختصر الخرقي ( 4)
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 : أما السنة 

يثر استدلوا  در بريب ة   برح  لع  برن تر  ح  ه  ن د   س 
الركع  عر أر  فير  م  ط  ال ت   أ نه  ا» الم ُو  لن بري   ق 

لى   - لر ي هر  الله ُ ص  ل   ع 

ل م   س  ا: - و  سُول   ي  ال  الن بريُّ  الله ر ر  ق  ي، ف 
ن در ط انير عر ا أ ع  ل م   -كُلُّ م  س   و 

ي هر ل  لى  الله ُ ع  : لرث ابرتع  -ص 

ا ه 
لر ت  فير أ ه  ل س  ج  ذ  و  أ خ  ا، ف  ن ه 

ةر  ( )«خُذ  مر ق  فُر  لى  ال  اد  ع  لا  ز  ق  و  كُر  فريهر الط لا  ذ  لم   ي  ضًا لا  . و  أ ي  و 

يًّا
عر ج  لا  ر  ناً و 

ائر قًا ب  لُ عر ط لا  لُ الخ  ع  حُّ ج 
لُ . ي صر ا الأ  و  ة  أ م  لريق  نه  ا ت ط 

رر لأر  فُ الظ اهر لا   ن هُ خر
ف لأر

ة   د 
احر ةر . و  ق  فُر   ال 

ُصُولر
ت هُ لحر ع  ف  ي د 

أ ةر ال ذر  الم  ر 
ار  لمر الر د  هُ إه   ن 

ا الث انير ف لأر أ م  و 
(2). 

 ب نر بما رواه الإمام النسائي في سننه من حديث  واستدلوا أيضا
ذر و  ي ع  برن ت  مُع  ب  اء   رُّ ر  ف  ع 

أ ن  (3)

هُ  ت  أ  ر  ب  ام  ل  وفي آخره  ث ابت بن قيس ضر   س  أ ر  سُولُ  ف  ابرتع  إرلى   وسلم عليه الله صلى اللهر ر  ال   ث  ق   ف 

هُ  ي خُذر :  ل  ل ي ك   له  ا ال ذر ل   ع  خ  ا و  بريل ه  ال   ، س  م  :  ق  ا ، ن ع  ه  ر  أ م  سُولُ  ف   أ ن   وسلم عليه الله صلى اللهر ر 

ب ص   ةً  ت تر   ي ض  ةً  ح  د 
احر ق   ، و  ت ل ح  ا ف  ه 

لر   (4).برأ ه 

في هذا أقوى :  ( )فأمرها أن تتربص حيضة وتلحق بأهلها ، قال الخطابي»: قال ابن حجر 

 .( )«دليل من قال إن الخلع فسخ  وليس بطلاقع إذ لو كان طلاقاً لم تكتفر بحيضة للعدة

  

                                                           

، باب في الخلع اود، سنن أبي د(2621: )حديث رقم  (629/  2)  ، باب ما جاء في الخلعالموطأ لأمام مالك( 2)

 (.7/211)، وصحح الألباني في إرواء الغليل (1117: )حديث رقم  (1/16١)

 (.193/  6)نيل الأوطار ( 1)

بيع بنت معوّذ ابن عفراء بن حرام بن جندب الأنصارية ، النجّارية ، من بني عديّ بن النجار ، تزوّجها إياس ( 4) هي الرُّ

، كانت من المبايعات بيعة الشجرة ن وكانت ربما غزت مع النبي صلى الله عليه  بن البُكير الليثي فولدت له محمداً 

 (.7/217)، وأسد الغابة ( 24/476)الإصابة : انظر . وسلم 

 (.4396: )، وصححه الألباني في صحيح النسائي حديث رقم  (4397: )حديث رقم  (2١6/  6) ، باب عدة المختلعة سنن النسائي( 3)

محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي ، أبو سليمان من أهل كابل ، فقيه ، محدث ، لغوي ، العلامة  هو حمد بن( 5)

انظر . معالم السنن ، وغريب الحديث : من مؤلفاته ( . هـ4١١)وتوفي سنة ( هـ429)صاحب التصانيف ، ولد سنة 

 (.27/14)، وسير أعلام النبلاء ( 1/42١)طبقات الشافعية الكبرى : 

 (.311/  9)فتح الباري لابن حجر ( 6)
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 : ( )أدلة القائلين بأن الخلع طلاق وهم الجمهور 

 : طلاق الخلع بأنّ  ينالقائل واحتجّ 

 غير على جاز لما فسخاً  كان ولو ، طلاقاً  فكان الزّوج إلاّ  يملكه لا لفظ الخلع بأنّ  -2

 . (1)طلاق أنّه على فدلّ  وكثر قلّ  بما جوازه على الجمهور لكنّ  ، كالإقالة الصّداق

 الطّلاق هي إيقاعها الزّوج يملك الّتي والفرقة ، للفرقة العوض بذلت إنّما المرأة لأنّ  -1

  فراقها قاصداً  الطّلاق بكناية أتى ولأنّه ، طلاقاً  يكون أن فوجب ، الفسخ دون

 . (4)الطّلاق كنايات من الخلع كغير طلاقاً  فكان

:  عليهم موقوفاً  عنهم الله رضي مسعود وابن وعليّ  عمر عن روي بما أيضاً  واحتجّوا -4

 بعد الفسخ يحتمل لا النكّاح أنّ  المبسوط في كما فيه والمعنى ، بائنة تطليقة الخلع

 .(3)تمامه

 عن رفع العقد في الحال مجازاً  والخلع يكون بعد تمام العقد فيجعل لفظ الخلع عبارةً  -3

 .(5)وذلك إنّما يكون بالطّلاق 

 طليقة الثاّلثة بعوض وبغير عوض ذكر الّله تعالى التّ  وأمّا الآية فقد :وأجابوا عن الآية فقالوا 

 اس رضي الله عنهما من خلافـــا روي عن ابن عبّ ـا مـوبهذا لا يصير الطّلاق أربعاً ، وأمّ 

 . ( )في هذه المسألة فقد ثبت رجوعه عنه

                                                           

 (.7/419)، والمغني (4/92)، وبداية المجتهد ( 6/272)انظر المبسوط ( 2)

 (.496/  9)ابن حجر  -، فتح الباري ( 419/  7)المغني لابن قدامة ( 1)

 (.419/  7)المغني لابن قدامة (4)

 (.271 – 272/  6) المبسوط( 3)

 (.271 – 272/  6) المبسوط( 5)



 مسائل الإمام أحمد برواية الفضل بن زياد 

74 

 لوالجمهور اختلفوا في ميراث المطلقة طلاقاً بائناً وقبل ذكر الخلاف لا بد من تحرير مح

 :النازاع 

 ما لها زوجة لأنها ; العدة في وهي،  المطلق مات إذا بالإجماع ترث الرجعية فالمطلقة

 .(2) العدة في دامت ما للزوجات

 تهمة غير من ، الزوجية صلة لانقطاع،  بالإجماع ترث لا الصحة حال في البائن والمطلقة

 . المخوف غير الزوج مرض في الطلاق هذا حصل إذا وكذا،  (3)ذلك في الزوج تلحق

 .الطلاق هذا من العدة أثناء في الزوج مات إذا بائناً  طلاقاً  المطلقة الزوجة إرث في واختلفوا

 .الفرار طلاق حكم وهو هنا، البحث محل وهذا

 .ترثه إنها(: ( )والحنابلة ( )والمالكية (4)الحنفية) الجمهور فقال

 الصحيح كطلاق المريض طلاق: (8)الظاهرية وقال. رثهـت لا: (7)دـالجدي في الشافعي وقال 

 العدة تمام بعد ولا الثلاث، الطلاق بعد بينهما توارث فلا اتتــم أو اتــم فإذا فرق، ولا

 .الرجعي الطلاق في

                                                                                                                                                                      

 (.271 – 272/  6) و المبسوط( 16١/  1)انظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ( 2)

 (.7/127)، والمغني لابن قدامة (2/71)انظر مراتب الإجماع لابن حزم ( 1)

 (.7/127)انظر المغني لابن قدامة ( 4)

 (.5/47١)انظر العناية شرح الهداية ( 3)

 (.4/211)د لابن رشد انظر بداية المجته( 5)

 (.7/127)انظر المغني لابن قدامة (6)

 (.26/66)انظر تكملة المجموع ( 7)

 (.5/313)انظر المحلى لابن حزم ( ١)
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 :الخلاف وسبب

 وذلك الذرائع بسد العمل وجوب في اختلافهموسبب الخلاف  :رحمه الله  ( )قال ابن رشد

 فمن الميراث من حظها ليقطع زوجته مرضه في طلق إنما يكون أن في يتهم المريض كان لما أنه

 يوجب لم الطلاق وجوب ولحظ الذرائع بسد يقل لم ومن ميراثها أوجب الذرائع بسد قال

إن كان الطلاق قد وقع فيجب أن يقع بجميع : وذلك أن هذه الطائفة تقول ، ميراثا لها

إن ماتت وإن كان لم يقع فالزوجية باقية بجميع أحكامها   إنه لا يرثها: أحكامه ، لأنهم قالوا 

ولا بد لخصومه من أحد الجوابين ، لأنه يعسر أن يقال إن في الشرع نوعاً من الطلاق توجد 

 .له بعض أحكام الطلاق وبعض أحكام الزوجية 

وأعسر من ذلك القول بالفرق بين أن يصح أو لا يصح ، لأن هذا يكون طلاقاً موقوف 

س  الحُ 
كم إلى أن يصح أو لا يصح ، وهذا كُلُه مما يعسر القول به في الشرع ، ولكن إنما أنر

القائلون به أنه فتوى عثمان وعمر ، حتى زعمت المالكية أنه إجماع الصحابة ، ولا معنى 

 .لقوله فإن الخلاف فيه عن ابن الزبير مشهور 

من بعض أحكام الزوجية ، وكأنه شبهها وأما من رأى أنها ترثُ في العدة ، فلأن العدة عنده 

وأما من اشترط في توريثها ما . بالمطلقة الرجعية ، وروي هذا القول عن عمر ، وعن عائشة 

لم تتزوج فإنه لحظ في ذلك إجماع المسلمين على أن المرأة الواحدة لا ترث زوجين ، ولكون 

 .(2).هـ.االتهمة هي العلة عند الذين أوجبوا الميراث 

  

                                                           

هو محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ، فقيه مالكي ، وأصولي ، ومتكلم ، وفيلسوف ، ولد ( 2)

العبر في خبر من غبر : انظر . بداية المجتهد ونهاية المقتصد : ، من مؤلفاته  (هـ595)وتوفي سنة ( هـ511)سنة 

 (.12/417)، وسير أعلام النبلاء (3/1١7)

 .، ولولا الإطالة لذكرت كلام ابن رشد بتمامه فقد فصل تفصيلًا جميلًا (١4/  1)بداية المجتهد ( 1)



 مسائل الإمام أحمد برواية الفضل بن زياد 

7  

 : الأدلة 

 :والمعقول بالأثر الجمهور واستدل

ث عنه الله رضي عثمان فإن :الأثر أما  عوف بن الرحمن عبد من الكلبية الأصبغ بنت تماضر ور 

 فلم الصحابة من بمحضر ذلك وكان فبت ها، ،( )مرضه في طلقها قد كان الذي

 .(2)منهم إجماعاً  فكان أحد، عليه ينكر

 الإرث من انهاـحرم قصده على يدل وهو محض، ضرار تطليقها أن فهو :المعقول وأما

 الإرث من انهـبحرم مورثه قتل إذا القاتل قصد يرد كما قصده، بنقيض فيعاقب

 .(3)عنها للضرر دفعاً  الزوجية بسبب حينئذ المرأة فترث

 :أدلة القول الثاني 

: طلقها الذي زوجها من ترث لا بائن طلاق عدة في المطلقة المرأة أن على الشافعي استدلو

 في المطلقة بخلاف سببه، زوال بعد يثبت لا والميراث البائن، بالطلاق الزوجية آثار بانقطاع

 منها والإيلاء لها الطلاق كلحوق الزوجية، آثار لبقاء بالاتفاق ترث فإنها رجعي، طلاق عدة

 .(4)عدة وفاته فلم ترث كالأجنبيةو

                                                           

 ( 22/363)، وأحمد في مسنده (1224: )حديث رقم ( 3/١11) ، باب طلاق المريض أخرجه مالك في موطأه( 2)

، والبيهقي في السنن (4912: )، حديث رقم  (5/14) ، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيرهوالدار قطني في سننه

، وصححه الألباني في إرواء (25213: )حديث رقم  (7/461) ، باب ما جاء في توريث المبتوتة في مرضالكبرى

 (.2712: ) الغليل حديث رقم

 (.7/12١)انظر المغني لابن قدامة ( 1)

 (.7/12١)انظر المغني لابن قدامة ( 4)

 (.326/  5)، و المحلى لابن حزم ( 26/66)انظر تكملة المجموع ( 3)
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فر  بميراثها ، وأيُّ ميراث لها من صحيح لعلها هي : ومن العجب قولهم : قال ابن حزم 

تموت قبله ورُب  صحيح يموت قبل ذلك المريض ، وقد يبرأ من مرضه ، فما وجب  بها قطُّ إذ  

طل قها ميراث  يفرُّ بهر عنها 
( ) . 

 : وقت الإرث 

 .الإرث وقت في اختلفوا الجمهور ومن ورث المطلقة طلاقاً بئناً وهم

 أحكام بعض لبقاء البائن، الطلاق هذا من العدة في وهي مات إذا ترث إنها :الحنفية فقال 

 لأنه لها؛ ميراث فلا العدة، انقضاء بعد مات فإن منه، إرثها حق فيبقى الزواج

 الإمكان بسبب ترث: العدة أثناء ففي كالأجنبية، وصارت علاقة، بينهما يبق لم

 الإمكان لعدم ترث لا: العدة انقضاء وبعد الزوجية، أحكام بعض بقاء وهو

 .(2)السابقة الزوجية آثار وانقطاع

 بن الرحمن عبد بن سلمة أبو روى لما وتزوجت، عدتها انقضت وإن ترث إنها :المالكية وقال

طلق امرأته البتة وهو مريض ، فورثها عثمان » أن عبد الرحمن بن عوف  عوف

 ميراثها من فراره توريثها سبب ولأن ، (3)«بن عوف منه ، بعد انقضاء عدتها 

 .(4)العدة انقضاء بعد يزول لا المعنى وهذا

                                                           

 (.327/  5)المحلى لابن حزم (2)

لبرهاني في فقه النعمان ، والمحيط ا( 1/152)، و الهداية في شرح بداية المبتدئ ( 255-6/253)انظر المبسوط ( 1)

(4/33.) 

 (1224: )حديث رقم ( 3/١11) ،  باب طلاق المريض الموطأ لمالك( 4)

 (.5/1١4)، ومواهب الجليل لطرابلسي ( 4/211)انظر بداية المجتهد لابن رشد ( 3)
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 روي لما تتزوج، لم اــم اـوبعده دةــالع في هــترث أنها :وذهب  الإمام أحمد في المشهور عنه

 سواه زوجاً  ترث فلا زوج، من وارثة المطلقة هذه ولأن البصري، الحسن عن

 اـهـثـتوري إلى ذلك لأدى بغيره زواجـال بعد ورثت فلو ات،ــالزوج كسائر

 والتوارث شرعاً، لاثنين زوجة تكون لا والمرأة الأحوال، بعض في زوجين من

 ما باختيارها فعلت ولأنها آخر، نكاح مع اجتماعه يجوز فلا النكاح حكم من

 .( )قبلها من النكاح فسخ كان لو ما فأشبه لها، الأول الزوج نكاح ينافي

 :ةـحنيف أبو فقال نفسها فطلقت زوجـال رهاــأم ملكها أو الطلاق هي طلبت إذا واختلفوا

 التمليك في الميراث لها ليس:  فقال والطلاق التمليك بين (2)الأوزاعي وفرق ،أصلا ترث لا

 مات إن هي وترثه يرثها لا ماتت إن قال لقد حتى كله ذلك في مالك وسوى،  الطلاق في ولها

 .(3)جدا للأصول مخالف وهذا

 من زوجها ، وذلك لأن الخلع فسخ  عند الله أن المرأة المختلعة لا ترث والراجح والعلم

بدليل حديث رُبيع بن معوذ ، فالنبي صلى الله  عليه وسلم أمرها بأن تتربص بحيضه 

 .واحدة

                                                           

 (.5/312)، المبدع شرح المقنع (3/3١2)، كشاف القناع ( 6/495)انظر المغني لابن قدامة ( 2)

هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ، إمام أهل الشام ، انتشر مذهبه في الأندلس قبل المذهب المالكي ن ثم ( 1)

 (.2/224)راجع طبقات الحنابلة ( هـ257)اختفى بعد انتشار المذهب المالكي ، كان يسكن بيروت ، توفي سنة 

 (.4/33)، وانظر المحيط البرهاني في فقه النعمان ( 4/214)بداية المجتهد لابن رشد بداية المجتهد لابن رشد ( 4)
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في هذا أقوى دليل : فأمرها أن تتربص حيضة وتلحق بأهلها ، قال الخطابي »: قال ابن حجر 

 .( )«من قال إن الخلع فسخ  وليس بطلاقع إذ لو كان طلاقاً لم تكتفر بحيضة للعدة

أحكامه ، ومن أحكامه أن المرأة تعتد بثلاث حيض ، فلو كان الخلع طلاقاً لأن الطلاق له 

لجرت عليه أحكام الطلاق ، ولكن وجدنا الشرع يوجب حيضة واحدة ، فعلم أن الخلع 

 .ليس بطلاق

ثم لو تنزلنا وقلنا بأن الخلع طلاق ، فإننا نجد علة توريث المرأة المبتوتة ، هي تهمة الزوج 

، وعليه لو أن هذه التهمة  كانت منتفية تماماً ، فإن المرأة لا ترث ، وهذا  بفراره من إرثها

المعنى موجود في المختلعة ، لأنها هي من ترغيب في فراق الزوج وفدت نفسها ، فعليه لا 

 .ترث المرأة المختلعة لعدم وجود تهمة الفرار

: قال في الإنصاف  هو المذهب المعتمد عند الحنابلة: وهذا القول أي أن الخلع فسخ 

 .الصحيح من المذهب ، أن الخلع فسخ ، لا ينقص به عدد الطلاقات 

 .وعليه فإن رواية الفضل بن زياد في هذه المسألة هي المعتمدة في المذهب 

  

                                                           

 (.311/  9)فتح الباري لابن حجر ( 2)
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 .ميراث المسلم من الكافر بالولاء  : المبحث الثاني 

 : -رحمه الله  -نص رواية الفضل بن زياد 

 :( )قال أبو بكر الخلال  في أحكام أهل الملل 

أل ـا عبد الله يســسمعت أب: اد حدثهم قال ــأن الفضل بن زي: أخبرني محمد بن الحسن  

 عن المملوك النصراني يموت وله مولى مسلم أيرثه مولاه؟ 

 .نعم: قال 

 أليس لا يرثُ المسلم الكافر ؟: قيل له 

 .الكافر ولكن يرثه هذا بالولاء ، لأن الولاء شعبة من الرقنعم لا يرثُ المسلم : قال 

 :دليل الرواية 

. «أمته أو عبده يكون أن إلا النصراني المسلم يرث لا» : استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم 

وضعفه  (2)من حديث جابر رضي الله عنه وقد أعله ابن حزم في المحلى الدارقطني رواه

 . (3)الألباني في إرواء الغليل

 .(4)( الولاء شعبة من الرق :  )وبقول علي رضي الله عنه 

                                                           

 (.323-1/321)أحكام أهل الملل ( 2)

 (.١/44١)المحلى لابن حزم ( 1)

 (.6/255)إرواء الغليل للألباني ( 4)

 (.12392:)، حديث رقم (21/521) ..  ، باب المولى المعتق إذا لم يكن له عصبة السنن الكبرى للبيهقي( 3)
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لأن  مات إذا رقيقه مال أخذ الرجل يمنع لا الدين اختلاففيفهم من الحديثين السابقين  أن 

 له بالإجماع ، وهو شعبة من الرق مال رقيقه له في الحياة فكذلك بعد الممات وبما أن ولائه 

 .( ) . فورثه به كما يرثه قبل العتق

 : ونوقش 

فعلى فرض صحة حديث جابر فإنه مؤول بأن ما بيده للسيد كما في الحياة لا الإرث الحقيقي 

 .(2)من العتيق ، لأنه سماه عبده

وليس لما علل به من حال الرق وجه  ، لأنه يأخذه في حال الرق :  رحمه الله  (3)قال الماوردي

 .(4)ملكاً لا يمنعُ منهُ اختلاف الدين ، وهو يأخذه بعد العتق إرثاً يمنعُ منهُ اختلاف الدين

 :الروايات الأخرى للإمام أحمد رحمه الله 

 :( )للإمام أحمد رحمه في هذه المسألة قولان

 .أنه يرث وهو المذهب  :الأول 

 .بأنه لايرث  :الثاني  

                                                           

 (.١/44١)، و المحلى لابن حزم (1/422)الكافي لابن قدامة : انظر ( 2)

، و المحلى لابن حزم ( 25/  4)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب (17/  6)نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ( 1)

(١/44١.) 

 من كبار فقهاء الشافعية في عصره ، الفقيه الشافعي ، كان  هو القاضي أبو الحسن ، علي بن محمد بن حبيب البصري( 4)

: أخذ الفقه عن أبي القاسم الصيمري ، وأبي حامد الإسفرايني ن فوض إليه القضاء في بلدان كثيرة ، ومن مؤلفاته 

بن ، وطبقات الشافعية لا(21/211)تاريخ بغداد : انظر ( . هـ351)الحاوي ، والأحكام السلطانية ، توفي سنة 

 (.5/167)السبكي 

 (.2١/١6)الحاوي الكبير للماوردي : انظر ( 3)

 ( .1١5/  7)الإنصاف للمرداوي ( 5)
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 : مكانة الرواية 

 .رواية الفضل بن زياد في هذه المسألة هي مذهب الحنابلة كما في الأنصاف

 :مقارنة الرواية بالمذاهب الأخرى 

 :المسلم من الكافر بالولاء لأهل العلم فيها قولان مشهوران  ميراث وهذه المسألة 

وهو مروي عن علي وعمر بن عبد العزيز وبه قال أهل الظاهر ورواية . يرثهُ  :القول الأول 

 .( )عن أحمد 

 .(2)وهو قول الجمهور . لا يرثه  :القول الثاني 

 .سبق ذكرها  :أدلة القول الأول 

 : أدلة القول الثاني 

لا يرث »  :استدلوا بحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

 .(3)«المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 

وهذا عُموم  لا يجوز أن يَُص  منهُ شيء: قال ابن حزم رحمه الله 
(4). 

ولأن الميراث بالنسب والولاء ، فلما سقط التوارث بالنسب مع : قال الماوردي رحمه الله 

 . ( )اختلاف الدين كان سقوطه بالولاء أولى ، والنسب متبوع

                                                           

 (.6/321)، والمغني لابن قدامة (3/247)الأم للشافعي : انظر ( 2)

 (.6/321)، والمغني لابن قدامة (1/157)، والفواكه الدواني ( 42-41/41)، والمبسوط ( 3/75)الأم : انظر ( 1)

 .6763: حديث رقم  (١/256)لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم : ، بابصحيح البخاري( 4)

 (.9/266)المحلى ( 3)
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ولأن  ،ولأنه ميراث فيمنعه اختلاف الدين كميراث النسب: قال ابن قدامة رحمه الله 

فمنع الميراث بالولاء كالقتل والرق يحققه أن الميراث ، اختلاف الدين مانع من الميراث 

ألحق  -صلى الله عليه وسلم-فإذا منع الأقوى فالأضعف أولى ولأن النبي ، بالنسب أقوى 

وكما يمنع اختلاف الدين التوارث  (2)«الولاء لحمة كلحمة النسب » : له الولاء بالنسب بقو

 وثبوته فإذا اجتمعا على الإسلام كذلك يمنعه مع صحة الولاء ، مع صحة النسب وثبوته 

 .-إن شاء الله تعالى-توارثا كالمتناسبين وهذا أصح في الأثر والنظر 

 لصحة ; صحة توريث المسلم من الكافر عدم وهو،  الثاني القول - أعلم والله - والراجح

 غير  أدلته فإن ; القول الأول بصحة توريث المسلم من الكافر بخلاف ; وصراحته دليله

 . الأول القول دليل تعارض فلا واستدلالاته ضعيفه عند المناقشه صحيحة

 

  

                                                                                                                                                                      

 (.11/9١)الحاوي الكبير للماوردي ( 2)

: حديث رقم  (6/214) ، وابن أبي شيبة في مصنفه 3951: حديث رقم  (22/416) ابن حبان في صحيحه رواه( 1)

حديث صحيح الإسناد ولم يَرجاه ، وصححه الألباني : قال  7991: في المستدرك حديث رقم ، والحاكم  11371

 .266١: في إرواء الغليل حديث رقم 
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 .رجوع الزوجة في هبتها: المبحث الثالث 

 :معنى الهبة لغة واصطلاحاً  وقبل البدء في المسألة ناسب أن نبين 

ب اً وهبة: الهبة مصدر وهب، يقال : الهبة لغة ه  و  ب اً، و  ه   .وهب لك الشيء، يهبه، و 

 .العطية الخالية من الأعواض، والأغراض، وإذا كثرت سمي صاحبها وهاباً : والهبة

 ( )اهب القوم، إذا وهب بعضهم بعضاً سؤال الهبة، وتو: والاستيهاب

 بالأول ما ليس بتمليك كالعارية    هي تمليك في حياته بغر عوض ، فخرج : واصطلاحاً 

 . (2)فإنها إباحة ، وبالثاني الوصية ، وبالثالث عقود المعاوضات كالبيع والإجارة

 : مشروعية الهبة 

اعلم بأن الهبة عقد جائز ثبت جوازه بالكتاب  :(4)في المبسوطرحمه الله  (3)السرخسيقال 

  [١6: النساء] چی  ئج  ئح         ئم   ئى  ئي  بج   بحٹ چوالسنة أما الكتاب فقوله 

والمراد بالتحية العطية وقيل المراد بالتحية السلام والأول أظهر فإن قوله أو ردوها يتناول 

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے      ٹ چردها بعينها وإنما يتحقق ذلك في العطية وقال الله 

حديث أبي  والسنةوإباحة الأكل بطريق الهبة دليل جواز الهبة  [3 :النساء] چۓ  ۓ  

واهب أحق بهبته ما لم يثبت ال»: هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

                                                           

 (.2/731)، ومختار الصحاح ( 2/2١1)، والقاموس المحيط ( 2/١14( )وهب)لسان العرب : انظر ( 2)

 ( :291/  5)المبدع في شرح المقنع (1)

 بن أبي سهل ، شمس الأئمة ، أبو بكر ، ينسب إلى سرخس وهي بلدة صغيرة من بلاد خراسان ، من أئمةهو محمد بن أحمد ( 4)

المبسوط في الفقه الحنفي ، وتوفي سنة : الحنفية ، كان علامة ، حجة ، فقيهاً ، أصولي ، مناظر ، له كتب من أشهرها 

 (.5/425)، والأعلام (2/1١)انظر الجواهر المضية . ـه391

 (.21/37)لمبسوط ا( 3)
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وكل ذلك مندوب  ،واكتساب سبب التودد بين الإخوان ،ولأنه من باب الإحسان ( )«منها

 .(2)«تهادوا تحابوا» : وسلم بقوله وإليه أشار رسول الله صلى الله عليه ،إليه بعد الإيمان

 :صورة المسألة 

 .امرأة وهبت مهرها لزوجها وبعد أن وهبت أرادت الرجوع فيما وهبت فهل لها ذلك أم لا ؟

 : -رحمه الله- رواية الفضل بن زياد

 :قال أبو يعلى 

 تبرعاً من غير مسألة منه لها أن ترجع به ، وإن سألهاإن وهبت له : قوله  -أحمد -ونقل الفضل عنه 

 .(3)وخافت غضبه أو الإضرار بها أن يتزوج عليها ملكت الرجوع 

 : أدلة الرواية

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ    ہڻ   ۀ  ۀ  ہچ :استدلوا بقوله تعالى 

 [ 3: سورة النساء ] چۓ  ڭ  

                                                           

ى، باب ، والبيهقي في السنن الكبر( 1972: )في سننه حديث رقم  (4/362)، كتاب البيوع، أخرجه الدار قطني( 2)

 ح وقفه على عمر في إرواء الغليل ، ضعفه الألباني وصح( 21113: )حديث رقم  (6/411)المكافأة في الهبة 

 (.2623: )حديث رقم 

باب ، والبيهقي في السنن الكبرى ( 593: )حديث رقم  416، باب قبول الهدية صب المفردأخرج البخاري في الأد( 1)

، وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد ( 22716: )حديث رقم ( 6/1١1.. )التحريض على الهبة والهدية 

 (.361: )حديث رقم 

 (.7/421)النجار ، معونة أولى النهى لابن (2/333)الروايتين والوجهين لأبي يعلى ( 4)
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 خوفها على يدل ما أو عليها غضبفالله عز وجل قيد ذلك بطيب نفسها ، أم في حال أنها سألها أو 

 .( )نفساً  به تطب لم أنها على يدل الحال شاهد لأن الرجوع فلها منه

 : الروايات الأخرى في المذهب 

 :  (2)للإمام أحمد في هذه المسألة ثلاث روايات

 .ليس لها الرجوع في الهبة كالأجنبي   :الرواية الأولى 

 . لها الرجوع مطلقاً  :الرواية الثانية 

 لأنها ،كرهت أو رضيت ،إليها رده ذلك سألها كان فإن،  مهرها له وهبت إذا :الرواية الثالثة 

 وترغب سألها يكن لم وإن عليها، يتزوج بأن إضرار أو ،غضبه مخافة إلا تهب لا

 .الراية هي المذهب كما في الإنصاف والفروع  وهذه. جائز غير فهو به

  :مكانة الرواية 

 .من خلال ما سبق نجد أن رواية الفضل بن زياد ، هي الرواية المعتمدة في المذهب الحنبلي

 

 :مقارنة الرواية مع المذاهب الأخرى 

 : ( )لأهل العلم في مسألة رجوع الزوجة في هبت صداقها ثلاثة أقوال 

                                                           

 (.7/215)، وشرح البخاري لابن بطال ( 5/127)، وفتح الباري لابن حجر ( 6/65)المغني لابن قدامة : انظر (2)

، الشرح (7/327: )، الفروع لابن مفلح (7/23١)، والإنصاف للمرداوي (6/65)المغني لابن قدامة : انظر ( 1)

 (.6/1١3)الكبير لابن قدامة 
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 .ليس لها الرجوع ، وهو قول الجمهور  :القول الأول 

 .، ورواية عن أحمد (2)لها الرجوع مطلقاً ، وهو قول الشعبي :القول الثاني 

لها الرجوع في حالة لو سألها أن تهبه  أو غضب عليها لعدم هبتها له أو خافت  :القول الثالث 

  (3)ريأن يطلقها أو يتزوج عليها ، وإلا فليس لها الرجوع ، وهو قول الزه

 .، وراية عن أحمد  (4)وشريح

 :الأدلة 

 .وهم الجمهور القائلين بعدم الرجوع  :أدلة القول الأول  

 العائد في هبته »: استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

 .( )«كالعائد في قيئه 

لا يحل »: صلى الله عليه وسلم قال  وبحديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي

 .( )«لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطيه ولده 

                                                                                                                                                                      

 (.7/215)، وشرح البخاري لابن بطال ( 5/127)، وفتح الباري لابن حجر ( 6/65)ني لابن قدامة المغ: انظر ( 2)

إنه : هو أبو عمر عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار الشعبي الحميري كوفي تابعي ، جليل القدر ، وافر العلم ، قيل ( 1)

 (.4/21)وفيات الأعيان : انظر ( . هـ213)نة أدرك خمسمائة من الصحابة وكان ضئيلًا نحيلاً مزاحاً ، توفي س

محدث، حافظ، فقيه، . هوالإمام الحافظ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري المدني (4)

 (.5/416)سير أعلام النبلاء : انظر (. هـ 213: ت)مؤرخ، من أهل المدينة 

حجي ، أبو المقدام الكوفي من كبار التابعين ، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ، هو شريح بن هاني بن يزيد الحارثي المذ( 3)

ولم يره ، وكان من أصحاب علي ، وشهد معه المشاهد كان ثقة ، له أحاديث ، نزل الكوفة ، وقتل بسجستان مع 

 (.219-3/217)، سير أعلام النبلاء (1/261)تهذيب التهذيب : انظر . عبدالله أبي بكر سنة ثمان وتسعين 

، باب تحريم ، ومسلم( 1612: )حديث رقم  (4/263)لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، : ، بابالبخاري( 5)

 (.2611: ) حديث رقم( 4/263)الرجوع في الصدقة والهبة ، 
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ليس لنا مثل » : وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

 .(2)«السوء ، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه 

عدم جواز الرجوع في الهبة مطلقاً والمرأة داخلة في هذا ، إلا هبة  هذه الأحاديث على فدلت

 . (3)الوالد لولده فله الرجوع

 : (4)القائلين بأن لها الرجوع مطلقاً  :أدلة القول الثاني 

 ( )«إنما يرجع في المواهب النساء وشرار الأقوام  »: رضي الله عنه  ( )استدل بقول فضالة بن عبيد

 .(7)ضعفه ابن حزم

إن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة ، فأيما امرأة  » :وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

 سنده : ، قال عنه ابن حجر  (8)«أعطت زوجها شيئاً ، ثم أرادت أن تعتصره ، فهي أحق به 

 . (2)وكذلك الأمير الصنعاني في السبل ( )منقطع كما في الفتح

                                                                                                                                                                      

حديث  (22/513) ، صحيح ابن حبان( 4549: )حديث رقم  (4/192)، باب الرجوع في الهبة سنن أبي داوود( 2)

 (.4549: )، صححه الألباني في صحيح أبي داوود حديث رقم ( 5214: )رقم 

م ـ، ومسل( 6975: )حديث رقم  (4/25١)، باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها أخرجه البخاري في صحيحه( 1)

 (.2611: )حديث رقم  (4/2132)صحيحه، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة في 

 ، ( 6/66: )غني لابن قدامة انظر الم( 4)

 (.6/66)المغني لابن قدامة ( 3)

هو أبو محمد فضالة بن عبيد الأوسي الأنصاري ، أسلم قديمًا ، ولم يشهد بدراً ، وشهد أحداً فما بعدها ، وشهد فتح ( 5)

بدمشق سنة الشام ومصر ، ثم سكن الشام ، وولي الغزو ، ثم ولاه معاوية قضاء دمشق بعد أبي الدرداء ، مات 

 (.4/116)الإصابة : انظر ( . هـ54)

 (. 12712:) حديث رقم  (3/311)، باب في الرجل يهب الهبة فيريد أن يرجع فيها رواه ابن أبي شيبه في مصنفه( 6)

 (.١/424)المحلى لابن حزم ( 7)

 .(11742: )حديث رقم  (3/142)، باب في المرأة تعطي زوجها رواه ابن أبي شيبه في مصنفه( ١)
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 : القائلين بالتفصيل : أدلة القول الثالث

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ    ہڻ   ۀ  ۀ  ہچ :استدلوا بقوله تعالى 

 [ 3: سورة النساء ] چۓ  ڭ  

 خوفها على يدل ما أو عليها غضبفالله عز وجل قيد ذلك بطيب نفسها ، أم في حال أنها سألها أو 

 .(3)نفساً  به تطب لم أنها على يدل الحال شاهد لأن الرجوع فلها منه

القول الثالث وهو أن لها الرجوع في حالت أنها سألها أو أغضبها  –والله أعلم  –والراجح      

 .أو خافت منه ، وفي حالة عدم ذلك فليس لها لرجوع 

 ، والزوجة داخلة في ذلك العموم  لأن هذا القول جمع بين الأدلة، لأن الأحاديث عامة     

 .والآية خصتها بقيد طيب نفسها 

  

                                                                                                                                                                      

 (.5/127)فتح الباري ( 2)

 (.1/242)سبل السلام ( 1)

 (.7/215)، وشرح البخاري لابن بطال ( 5/127)، وفتح الباري لابن حجر ( 6/65)المغني لابن قدامة : انظر (4)
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 .هل الوقف يورث  : المبحث الرابع 

 :وقبل الشروع في المسألة ناسب أن نبين ما هو الوقف وما مشروعيته 

 : واصطلاحا لغة الوقف تعريف 

 : اللغة في الوقف

. بفتح الواو وسكون القاف ، مصدر وقف الشيء وأوقفه بمعنى حبسه وأحبسه  الوقف

 .وسمي وقفاً لما فيه من حبس المال على الجهة المعينة .  ( )وتجمع على أوقاف ووقوف

 : الاصطلاح في وأما

 . (2)المنفعة وتسبيل الأصل تحبيس هو

 :مشروعية الوقف 

 . الأمة إجماع وكذلك وسلم عليه الله صلى اللهّ رسول عن الثابتة السنةّ مشروعيته في الأصل

 أصب لم بخيبر مالا أصبت إني ، اللهّ رسول يا:  قال عمر أن»  الصحيحين ففي : السنة أما

 غير بها وتصدقت أصلها حبست شئت إن»:  قال ؟ فيه تأمرني فما منه، عندي أنفس مالا قط

 القربى وذوي الفقراء على عمر بها فتصدق«  يورث ولا يوهب ولا أصلها يباع لا أنه

 منها يأكل أن وليها من على جناح ولا ، والضيف السبيل وابن اللهّ سبيل وفي والرقاب

 .(3) «هفي متمول غير صديقا يطعم أو بالمعروف

                                                           

 .  51١، ومعجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعجي ص(  461-9/459) لسان العرب لابن منظور : انظر ( 2)

 (.6/4)لابن قدامة المغني ( 1)

، صحيح مسلم ، باب الوقف (1771: )حديث رقم ( 3/21)صحيح البخاري ، باب الوقف كيف يكتب ( 4)

 (.2641: )، حديث رقم (4/2155)
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وقال جابر لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله  »: فقال ابن قدامة رحمه الله  أما الإجماع

جماع منهم فان الذي قدر منهم على الوقف وقف إلا وقف وهذا إ مقدرةعليه وسلم ذو 

 .( )«جماعاً إذلك فلم ينكره أحد فكان  واشتهر

: وهو مما اختص به المسلمون، قال الشافعي»: والوقف من خصائص الإسلام، قال النووي

 .(2)«تلم يحبس أهل الجاهلية داراً ولا أرضاً فيما علم

ما أعلم أحدا كان له مال من المهاجرين والأنصار إلا حبس مالا » : ر رضي الله عنه  قال جاب 

 .(3)»من صدقة مؤبدة لا تشترى أبدا ولا توهب ولا تورث

 :صورة المسألة 

 لكي يقرأ المصلون منه ، ثم مات  رجل أوقف مصحفاً ، وكان يتعهد بأخذه إلى المسجد ،

 فهل يدفع هذا المصحف إلى ورثته ، أم يوضع في المسجد ؟

 :  -رحمه الله  -نص رواية الفضل ابن زياد 

 :  -رحمه الله - (4)قال أبو بكر الخلال

                                                           

 (.6/2١1)المغني لابن قدامة ( 2)

 (.6/2١)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (3/131)انظر كشاف القناع ( 1)

اف ــــــأخرجه الخص. .  "ما أعلم أحدا  ": أثر جابر ( : 4)في الحاشية رقم ( 33/222)ويتية قال في الموسوعة الك( 4)

 ( . ط ديوان عموم الأوقاف المصرية  - 6ص) في أحكام الأوقاف 

هو أحمد بن محمد الخلّال ، صحب أبا بكر المروزي إلى أن مات ، وسمع جماعة من أصحاب الإمام أحمد ، شهد له ( 3)

الجمع ، : بالفضل والتقدم ، وكانت له حلقة بجامع المهدي ، له التصانيف الدائرة والكتب السائرة ، منها الشيوخ 

 (.23/197)، وسير أعلام النبلاء (5/221)تاريخ بغداد : انظر ( . هـ422)وأخلاق أحمد ، توفي سنة 
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 كتبت إلى أبي عبد الله أسأله عن رجل: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال 

إن أبي تُوفي ، وأوصى إلي أن أصير هذه الأجزاء في موضع : دفع إلي أجزاء فيها القرآن ، فقال 

يقرأ فيها ، فأخذت الأجزاء منه ، فلم تزل عندي أخرجها إلى المسجد ، فتوفي الرجل الذي 

 دفعها إلي ، وبقيت الأجزاء عندي ، هل يكون لي أن أدفعها إلى ورثته ، أو كيف أصنع فيها ؟ 

 . ( )يجعله في المسجد يُقرأ فيها ، لأن هذا قد صيرها في السبيل: فأتاني الجواب 

 : دليل الرواية 

فقال النبي صلى الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ، عندما أراد أن يوقف نخلًا له ، 

 .(2)«ولا يورث، ولا يوهب  ، لا يباع ، تصدق بأصله » : عليه و سلم

 .الدلالة في أن الوقف لا يورث بنص النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث ظاهر 

 .(3)والإجماع منعقد على أن الوقف لا يورث 

  

                                                           

ل البغدادي الحنبلي ،  صكتاب الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل ، لأبو ( 2)  .22بكر الخ لا 

 (.1624)حديث رقم  (4/216)، باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري( 1)

 (.4/15)، والمغني لابن قدامة ( 4/217)زاد المعاد لابن القيم : انظر ( 4)
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 .وقف الماء : المبحث الخامس 

 :صورة المسألة 

 .رجل أراد أن يوقف ماءً ، سواء كان ذلك الماء في بئر ، أو عبارة عن بركة 

 : في حاشيته على نهاية المحتاج  ( )الشبراملسي قال

هُ ، كبئر مثلًا ، ولكون في التعيين  وانظر ما صورة وقف الماء ، وقد يُصورُ بما لو وقف محلُّ

 . أي وقف محله : بوقفه تجوز  

ويمكن تصويره أيضاً ، بما لو ملك ماءً كثيرا في بركة ، مثلًا فوقف الماء على من ينتفع به فيها 

 .(2)من غير نقل له

 : -رحمه الله  –نص رواية الفضل بن زياد 

  : -رحمه الله  –قال أبو بكر الخلال 

 يوقف الماء؟: سألت أبا عبد الله : أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال 

 .( ) ئاً قد استجازوه بينهم ، جاز ذلك إن كان شي: فقال 

                                                           

فقيه، أصولي، مؤرخ، مشارك في بعض : الدينعلي بن علي الشبراملسي، الشافعي ، القاهري ، أبو الضياء، نور ( 2)

هـ ، وتوفي 977كف بصره في طفولته وهومن أهل شبراملس بالغربية، بمصر تعلم وعلّم بالأزهر، ولد سنة .. العلوم

 .هـ  21١7سنة 

ابن  حاشية على شرححاشية على نهاية المحتاج في فروع الفقه الشافعي، حاشية على شرح الشمائل لابن حجر الهيتمي، : من آثاره 

قاسم للورقات لامام الحرمين في اصول الفقه، حاشية على شرح المقدمة الجزرية في التجويد، وحاشية على المواهب 

 .اللدنية للقسطلاني في النبوية في خمس مجلدات

 ( .7/254)، ومعجم المؤلفين لعمر بن رضا ( 3/423)الإعلام للزركلي : راجع في ترجمته 

 (.2/24١)لمحتاج إلى شرح المنهاج ، للرملي ، مع حاشية الشبراملسي ، وحاشية الشريدي نهاية ا( 1)
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 : دليل الرواية 

 ويصح: واستدل السادة الحنابلة على صحة وقف الماء بخبر بئر روما قال في حاشية الروض 

 .(2)رومة بئر لخبر وغيره، أحمد عليه نص الماء، وقف

قال النبي : قال عثمان رضي الله عنه : )وخبر بئر رومة ذكره البخاري معلقا في صحيحه فقال 

« فيكون دلوه منها منها كدلاء المسلمين  من يشتري بئر رومة» : صلى الله عليه وسلم  

، وحسنه الألباني  ( )والنسائي (4)والحديث أخرجه الترميذي (3)(فشتراها عثمان رضي الله عنه 

 .( )في إرواء الغليل

 :الروايات في المذهب 

 .لا توجد روايات عن الإمام أحمد تخالف هذه الرواية 

 :قال المرداوي في الإنصاف 

 الماء وقف يصح:  الجامع وفي الفروع في قال.  عليه نص الماء وقف ويجوز:  الفائق في قال )

 وحمله،  جاز بينهم استجازوه شيئا كان إن:  فقال ؟ الماء وقف عن سألته:  الفضل قال

 .  مكانه وقف على وغيره القاضي

                                                                                                                                                                      

ل البغدادي الحنبليكتاب الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل ، لأبو : انظر ( 2)     بكر الخ لا 

 (.21-7/22)، الإنصاف للمرداوي (5/255)، والمبدع شرح المقنع ، لابن مفلح 23١ص

 (.545/  5)حاشية الروض المربع (1)

 (.4/219) باب في الشرب ، ومن رأى صدقة الماء وهبته صحييح البخاري( 4)

 .4714: حديث رقم  (6/6١)باب مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه  سنن الترمذي ،( 3)

 . 461١: حديث رقم  (6/145)باب وقف المساجد  سنن النسائي ،( 5)

 (.6/49)إرواء الغليل للألباني ( 6)
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 يقف دمشق أهل يفعله كما الماء لنفس الوقف تصحيح يقتضي النص هذا:  الحارثي قال

 : وجهين من مشكل وهو النهر ماء من بعضها أو حصة أحدهم

 .فشيئا شيئا يتحدد الماء فإن بعد يملكه لم فيما الوقف إثبات:  أحدهما

 .بالانتفاع العين ذهاب:  الثاني

 مع العين أصل بقاء منزلة يتنزل بالانتفاع تأثر غير من الحصول مادة بقاء:  يقال قد ولكن

 صحة وقف البئر فإن الوقف وارد على مجموع الماء والحفيرة:  ويؤيد هذا الانتفاع

فالماء أصل في الوقف وهو المقصود من البئر ثم لا أثر لذهاب الماء بالاستعمال لتجدد بدله 

 .( )( فهنا كذلك فيجوز وقف الماء كذلك انتهى

 

 : مكانة رواية الفضل بن زياد في هذه المسألة 

رواية الفضل بن زياد رحمه الله هي منصوص أحمد وهو المذهب ومن خلال ما سبق نجد أن 

 .ولا يوجد قول آخر في المذهب يعارض هذا القول 

 :مقارنة الرواية بالمذاهب الأخرى 

 : الحنفية : أولاً  

الحنفية على أصل أن الوقف شرطه التأبيد ، ويتفرع على هذا وجوب كون العين الموقوفة 

 .يذ التأبيد فيها صالحة للبقاء ، ليمكن تنف

                                                           

 (.21-7/22)الإنصاف  للمرداوي ( 2)
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أن الأصل في الوقف أن يكون عقاراً بطبيعته ، أو عقارا بالتخصيص ، : ومن هنا قرر الحنفية 

لا يصح وقفه إلا أن يكون تابعاً للعقار أو جرى العرف بوقفه ، أو ورد : فإن كان منقولاً 

 .( )الأثر بوقفه 

 .ر ، فيصح وقفه فما كان تابعاً للعقار ، بأن كان متصلًا  به اتصال قرا

 .(3)ويدخل البناء في وقف الأرض تبعاً فيكون وقفاً معها:  (2)وفي ذلك يقول ابن الهمام

 .ومسألتنا من قبيل ما كان تابعاً للعقار ، فوقف ماء البئر يعتبر تابعاً للعقار

تدخل الأشجار : ولذلك ذكر في فتح القدير مسألة وقف الماء بعد ذكر الكلام السابق فقال 

والبناء في وقف الأرض كما تدخل في البيع ، ويدخل الشُربُ والطريق استحسانا ، لأن الأرض 

 .(4)لا توقف إلا للاستغلال ، وذلك لا يكون إلا بالماء والطريق فيدخلان كما في الإجارة 

ونجد الحنفية أيضاً قد خالفوا أصلهم وهو ألا يكون الوقف إلا عقاراً وجدناهم يجيزون 

لأنه لما جاز إقرار بعض المنقول ) »: وقف ما تعارف الناس عليه قال في البناية شرح الهداية 

 هُ الله ُ  -أي عند محمد : ش( بالوقف عنده
حمر فيما يتعارف الناس وقفه كالمنشار والفأس  -ر 

 .«لقراءة القرآن والقدور الجنازة والمصحف و

                                                           

، ثم بين كيف يكون تابعاً للعقار ، أو (2/467)محمد عبيد الكبيسي / أحكام الوقف في الشرعية الإسلامية ، د: أنظر ( 2)

 .ورد الأثر به ، وما يهمنا هنا هو أن يكون تابعاً للعقارجرى العرف بوقفه أو 

 (:ه١62-791)محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد ابن مسعود، السيواسي ثم الإسكندري، كمال الدين، المعروف بابن الهمام(1)

نطق، وكان معظما عارف بأصول الديانات والتفسير والفرائض والفقه والحساب واللغة والم. إمام، من علماء الحنفية

، الأعلام (1/155)البرد الطالع : انظر . وغيرها،عند الملوك ، من مؤلفاته فتح القدير في المذهب الحنفي 

(6/155.) 

 (.23/١١)فتح القدير ( 4)

 .نفس المصدر السابق( 3)
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: ونجد أيضا قد توسعوا فقد أجازوا وقف البقرة والدراهم والطعام قال في فتح القدير 

لما رأوا من  ، فقد زاد بعض المشايخ أشياء من المنقول على ما ذكره محمد ،واذا عرفت هذا..»

يعطى  ،ما يَرج من لبنها وسمنهاعلى أن  ،وقف بقرة ،ففي الخلاصة ،جريان التعامل فيها

رجوت أن يكون جائزا  ،قال إن كان ذلك في موضع غلب ذلك في أوقافهم ،لأبناء السبيل

وكان من أصحاب زفر فمن وقف الدراهم أو الطعام أو ما يكال أو ما  ( )الأنصاريوعن 

 «نعم :يوزن أيجوز ذلك قال

خرجوا على أصلهم في الوقف ، ووقف الماء ومما تقدم نلاحظ أن الكثير من فقهاء الحنفية قد 

 .أولى مما ذكروا في كتبهم من أشياء أجازوا وقفها ، وعليه فلا يمنع الحنفية وقف الماء

 :المالكية : ثانياً 

المالكية من أوسع المذاهب في الوقف ، فهم لا يشترطون التأبيد في صحة الوقف ، فيصح 

 .عنده ولو لمدة معينة ، ثم يعود ملكاً 

اً للبقاء الدائم الذي ــون الموقوف صالحــان الوقف يصح مؤقتاً ، فلا يشترط أن يكـفإذا ك

فيصح وقف . وقف كل منقول من غير أي قيد يقيده  –عندهم  -لا يتغير ، وعلى هذا يجوز 

كل مملوك ولو بالتعليق ، سواء أكان عقاراً أم منقولاً ، أم منفعة ، وعلى ذلك يصح وقف 

 .(2)لدنانير والطعام ، ويصح وقف الثياب والكتب على القول المعتمدالدراهم وا

                                                           

: انظر (. 115:ت)محمد بن عبدالله الأنصاري من ولد أنس بن مالك ، ولي قضاء البصرة، وهو من أصحاب زفر ( 2)

، طبقات الفقهاء للشيرازي (4/315)، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 263أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص

(2/249.) 

 (١7-3/75)الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه : انظر ( 1)
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فوقف الماء من أعظم  ومن خلال ما سبق نجد أن المالكية لا إشكال لديهم في وقف الماء ،

 .المنافع التي ينتفع بها الناس في وقفه

 :الشافعية : ثالثاً 

 .المنقول الشافعية الأصل عندهم التأبيد ولكن نجدهم ، يجيزون وقف 

 :( )وقد خرج الشافعية جواز وقف المنقول على أحد أصلين 

فما لا يكون قابلا للبقاء فإن معنى التأبيد . أن التأبيد يعتبر في كل عين بما يناسبها  :أحدهما 

 -فإن قول الشيرازي : وعلى هذا فإن الوقف ينتهي بتلف المنقل . فيه مقدر بمقدار بقائه 

.  والسلاح ثاثلى الدوام كالعقار والحيوان والأكل عين ينتفع بها ع ويجوز وقف:  -مثلًا 

، يدل على أن التأبيد أمر نسبي عند الشافعية ، ودوام  -أي التأبيد  -( على الدوام : )فقوله

 .كل شيء رهن ببقائه صالحا للانتفاع

س بدون عند كلامه في وقف الأرض أو الغرا (2)وقد صرح بهذا التخريج الشربيني الخطيب

 .«ويكفي دوامه إلى القلع بعد مدة الإجارة أو رجوع المعير »:  (3)الأرض ، فقال

أن الوقف لا ينتهي بتلف المنقول ، وإنما يستبدل به غيره ، ويحل هذا البدل محل  :ثانيهما 

 .المنقول عند بدو انتهائه 

                                                           

 (.2/4١2)أحكام الوقف للكبيسي ( 2)

(  السراج المنير )انيف، منها له تص. من أهل القاهرة. فقيه شافعيّ، مفسر: محمد بن أحمد الشربيني، شمس الدين(1)

 (.7-6/6)الإعلام للزركلي :انظر . هـ 977توفي عام . وغيرها( مغني المحتاج )و ( شرح شواهد القطر)و

 (.4/516)مغني المحتاج للشربيني ( 4)



 مسائل الإمام أحمد برواية الفضل بن زياد 

99 

جواز بيع حصر المسجد الموقوفة إذا بليت ، وجذوعه : والأصح   »: قال الشربيني الخطيب 

ولم تصلح إلا للإحراق لئلا تضيع ويضيق المكان بها  ... إذا انكسرت أو أشرفت على ذلك 

بغير فائدة ، فتحصيل نزر يسير من ثمنها يعود إلى الوقف أولى من ضياعها ، و لا تدخل 

وهو المعتمد ، وعلى هذا ....  م المعدومة ، لأنها صارت في حك: بذلك تحت بيع الوقف 

 .( )«يصرف ثمنها في مصالح المساجد 

 .هذا هو تأصيل الشافعية لجواز وقف المنقول ، على الرغم من اشتراطهم التأبيد فيه

ثم إنهم لم يشترطوا في صحة الوقف المنقول إلا إمكانية الانتفاع به على الدوام كالسلاح 

 حين أمر بتحبيس الأصل  -لله عنه رضي ا -ستدلا ل بفعل عمر والحيوان والأثاث ، ا

فقد دل ذلك على جواز وقف كل ما يبقى وينتفع به سواء أكان عقاراً أم . وتسبيل الثمرة 

 (2).منقولاً 

: تكسر من الحيوان وما يشم من الرياحين ، وما كالطعام ، : وأما ما لا ينتفع به على الدوام 

 .(3)ه لا يمكن الانتفاع به على الدوام فلا يجوز وقفه ، لأن

ومن خلال ما سبق نجد أن الشافعية لديهم ضابط في الموقوف وهو الانتفاع مع الدوام ، قال 

وشرطه أن يكون مملُوكا ، معيناً ، تحصل منه فائدة أو منفعة :  (4)في الوسيط في ضابط الموقوف

 .مقصودة دائمة مع بقاء الأصل

                                                           

 (.5/495)نهاية المحتاج ( 4/551)مغني المحتاج :  انظر ( 2)

 (.1/411)شيرازي المهذب لل: انظر ( 1)

 .نفس المصدر السابق ( 4)

 (.3/149)الوسيط للغزالي ( 3)
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 قف الماء ، فالماء مما ينتفع به أن ضوابط الشافعية ، يدخل فيها و ومن خلال ما سبق نجد

 .وأما إمكانية بقائه ، فقد سبق تخريج الشافعية لذلك 

 .وبهذا نجد أن العلماء ، لا يمنعون وقف الماء ، في جميع المذاهب 
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 .  ( )وقف المشاع: المبحث السادس 

 :صورة المسألة 

 وهذه الحصة التي له غير مقسومة  و بستان أو غير ذلك ،رجل مشترك مع غيره ، في أرض أ

 ولكن معلوم أنه يملك قدراً من السهام ، فهل له أن يوقف هذه السهام كلها أو بعضها؟

 :  -رحمه الله  -رواية الفضل بن زياد 

 :  (2)قال أبو بكر الخلال في كتاب الوقف

 سمعت أبا عبد الله وسُئل عن الرجل: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال 

 يوقف سهمًا من سهام كثيرة ، غير مقسوم هل يجوز ؟ 

 .نعم : قلت : قال إبراهيم  .نعم : قيل . أيجوز بيعه ؟ أيجوز هبته ؟: قال  

 . من كذا وكذا سهماً  يجوز وقفه ، إذا سمى كذا وكذا سهماً : قال 

ي ى ، و (4)، وأبو طالب (3)المشاع كل من حنبل وقد وافق الفضل ابن زياد في روايته في وقف يح  

 .( )ب ن يزداد الوراق

 : دليل الرواية 

                                                           

 . حصة من شئ غير مقسوم: وسهم مشاع، وشائع، أي.اسم مفعول من شاع، الشائع المنتشر.بضم الميم وفتحها: المشاع(2)

 (.2/431)، ومعجم لغة الفقهاء ، لمحمد قلعجي وحامد قنيبي ( 2/453)انظر مختار الصحار للرازي 

ل البغدادي الحنبلي ، ص : انظر (1)  .267كتاب الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل ، لأبو بكر الخ لا 

هو حنبل بن إسحاق بن حنبل ، أبو علي ، الشيباني ، ابن عم الإمام أحمد ، من كبار أصحاب الإمام أحمد في السن ( 4)

الفتن وكتاب : كتاب : ممن اختصهم الإمام أحمد بإسماعهم المسند في بيته ، من مؤلفاته  والرواية ، وبعد ثالث ثلاثة

 (.2/113)انظر المنهج الأحمد (. هـ174)المحن ، توفي سنة 

هو أحمد بن حميد المشكاني ، كان خصيصا بصحبة أحمد وروى عنه مسائل كثيرة ، كان أحمد يكرمه ويعظمه ، وكان ( 3)

 (.2/١5)طبقات الحنابلة : انظر ( . هـ133)قيراً ، قنوعاً ، توفي سنة رجلًا صالحاً ، ف

بالعسكر وعنده  عبد الله كان مع أبي. بن حنبل أحمدن حمدان النيسابوري وراق ب أبو عمرالصقر ذكره  أبون يزداد الوراق ب يحيى هو(5)

 (.2/319)طبقات الحنابلة. ذلك الحمى والمساقاة والمزارعة والصيد واللقطة وغير في حسانجزء مسائل 
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جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه : بن عمر عن عمر رضي الله عنه قال  مارواه عبدالله

كان لي مائة رأس فاشتريت بها  ،إني أصبت مالا لم أصب مثله قط ، يا رسول الله :وسلم فقال

أحبس »:  قال ، وإني قد أردت أن أتقرب بها إلى الله عز و جل ، مائة سهم من خيبر من أهلها

 .( )«أصلها وسبل الثمرة

أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد وقف مائة سهم بخيبر، ولم تكن  :وجه الاستشهاد 

، فدل ذلك « أحبس أصلها وسبل الثمر» : فقال مقسومة ، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم 

 .(2)على جواز وقف المشاع

وصح وقف المشاع ، هذا : والحنابلة متفقون على صحة وقف المشاع ، قال في الإنصاف 

 . (3)المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب قاطبة

 :مكانة رواية الفضل بن زياد 

 .المسألة هو مذهب الحنابلة فيتضح بذلك أن رواية الفضل بن زياد في هذه 

 :مقارنة الرواية بالمذاهب الأخرى 

 :لأهل العلم في مسألة وقف المشاع قولان وهما كالتالي 

 (4)ة في قول ، والشافعية ، والحنابلة ، وأبو يوسفــجمهور العلماء من المالكي :القول الأول 

 .من الحنفية يجيزون وقف المشاع مطلقاً 

 : أدلة الجمهور 

 .حديث ابن عمر السابقة  -2

                                                           

، باب في حبس ، والدارقطني في سننه(4629: )حديث رقم  (6/141)، باب حبس المشاع رواه النسائي في سننه( 2)

حديث رقم  (6/16١)، باب وقف المشاع ، والبيهقي في السنن الكبرى(33١1: )حديث رقم  (21/175)المشاع 

 (.4599: )نسائي حديث رقم ، وصحح الألباني في صحيح ال( 22913: )

 (.6/41)نيل الأوطار للشوكاني : انظر( 1)

 (.١/  7)الإنصاف  للمرداوي (4)

هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خُنيس الأنصاري ، صاحب أبي حنيفة ، ومن كبار تلاميذه ، وهو أول من لقب ( 3)

القضاة ، ولي القضاء لهارون والمهدي والرشيد وإليه مرجع الفضل في نشر مذهب أبي حنيفة في أقطار  بقاضي

البداية : انظر . الخراج، وأدب القاضي : من مؤلفاته ( هـ2١1)وتوفي في بغداد سنة ( هـ224)الأرض ولد سنة 

 (.2/19١)، وشذرات الذهب ( 21/2١1)والنهاية 
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يجوز  (2)أنه عقد يجوز على بعض الجملة مفرزاً فجاز عليه مشاعاً كالبيع ، وكالعرصة -1

 .بيعها فجاز وقفها كالمفرزة 

ه ـــــلأن الوقف تحبيس الأصل ، وتسبيل المنفعة ، وهذا يحصل في المشاع كحصول -4

 .(1)في المفرز

 .من الحنفية وقول عند المالكية  (3)وهو قول لمحمد بن الحسن: عدم الجواز  :القول الثاني 

لصحة  موقف الحصة الشائعة فيما لا يقبل القسمة؛ لأنه يشترط الحوز عنده المالكيةلم يجز 

 .(4)الوقف، وهذا أحد قولين مرجحين في المذهب

ده شرط لتمام الوقف، لا يجوز وقف المشاع؛ لأن أصل القبض عن:  محمد من الحنفيةوقال 

 .( )فكذا ما يتم به، والقبض لا يصح في المشاع

هو قول الجمهور لأن في حديث عمر  أنه أصاب مائة سهم من  والراجح والعلم عند الله

خيبر ، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ، فأمره بوقفها ، وهذا صفة المشاع ، فلم 

يشترط النبي صلى الله عليه وسلم القبض ولا الحيازة ، فدل ذلك على جواز وقف المشاع 

 .( )مطلقاً 

  

                                                           

، ومختار ( 2/35١)الصحاح في اللغة ، للفرابي : انظر . ر والبقعة الواسعة بين الدور لا بناء فيها ساحة الدا( العرصة () 2)

 (.2/367)الصحاح للرازي 

، أسنى المطالب في شرح روضة الطالب ، لزكريا الأنصاري وزين الدين السنيكي ( 5/634)المغني لابن قدامة : انظر ( 1)

 (.6/4١6)فاية الطالب الرباني ، حاشية العدوي على شرح ك( 1/375)

هو محمد بن الحسن بن فرقد ، أبو عبد الله ، الشيباني ، صاحب أبي حنيفة ، وناشر فقهه ، كان عالماً في الفقه وعلو ( 4)

الجامع : من مؤلفاته ( هـ2١9)وتوفي سنة ( هـ241)العربية ، ولاه الرشيد قضاء الرقة ثم الري ، ولد بواسط ، سنة 

 (.1/271)، وتاريخ بغداد (2/412)شذرات الذهب : انظر . الجامع الكبير الصغير ، و

 (.6/4١6)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني ( 6/131)الذخيرة للقرافي : انظر ( 3)

 (.4/31)الاختيار لتعليل المختار ، لعبد الله الموصلي : انظر ( 5)

 (.5/634)المغني لابن قدامة : انظر ( 6)
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 .المنقطع   مصرف الوقف: المبحث السابع 

 : صورة المسألة 

رجل أوقف داراً أو أرضاً ، على ولده وولده أبداً ما تناسلوا ، وبعد موته لم تستمر سلالته 

وانقرضت ، فلمن يصرف هذا الوقف ، هل يرجع لأقاربه ، أم للمساكين ، أم لبيت مال 

 المسلمين؟

 : -رحمه الله  -رواية الفضل بن زياد 

 :في كتاب الوقف  قال أبو بكر الخلاف 

ه ــد الله يعجبــسمعت أبا عب: ال ــأخبرني محمد بن الحسين  أن الفضل بن زياد حدثهم ق

أن يوقف الرجل الأرض ، أو الدار على ولده وولد ولده أبداً ما تناسلوا ، فإذا انقرضوا 

 . ( )رجعت إلى المساكين

 .(3) (2)الحارث ، ويوسف القطانوقد ووافقه في هذه الرواية إسحاق بن منصور ، وأبو 

  

                                                           

ل البغدادي ص(2) ، الشرح الكبير لابن (١/122)انظر المغني لابن قدامة : ، وانظر 15كتاب الوقوف ، لأبو بكر الخ لا 

 (.7/19)، الإنصاف للمرادوي (319-26/31١)قدامة 

وب القطان الكوفي أصله من الأهواز ومتجره بالري ثم سكن بغداد وحدث بها يعق أبون راشد ب موسىن بيوسف ( 1)

ن عبد الحميد وسفيان ب ن عيينة وغيرهما روى عنه البخاري وإبراهيم الحربي وسئل يحيى بن معين عنه برير ج نع

 (.2/312)انظر طبقات الحنابلة . هـ151:إمامنا أشياء ت  عنصدوق وكتب يحيى بن معين عنه ونقل : فقال

 .نفس المرجع السابق( 4)
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 : دليل الرواية 

وحقوق الله تعالى من الكفارات  –أي المساكين  –لأنهم مصرف الصدقات : قال ابن قدامة  

 ( ).ونحوها ، فإذا وجدت صدقة غير معينة المصرف ، انصرفت إليهم ، كما لو نذر صدقة مطلقة 

 : الروايات الأخرى في المذهب 

 : (2)لإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة أربع روايات 

 .ينصرف إلى أقارب الواقف وهو المذهب  :الرواية الأولى 

 .تنصرف إلى المساكين  :الرواية الثانية 

 .يصرف في المصالح العام: يسلم إلى بيت المال  :الرواية الثالثة 

 .يكون وقفا على أقرب عصبة الواقف دون بقية الورثة  :الرواية الرابعة 

 : مكانة الرواية 

عند النظر في كتب الحنابلة، نجد أن رواية الفضل بن زياد  ، في هذه المسألة ليست هي 

 (3)المذهب ، فالمذهب هو صرف الوقف على الأقارب كما قرر ذلك صاحب الإنصاف

 .ب ولوجود تفصيلات في أقارب الواقف في المذه

  

                                                           

 (.23/122)المغني لابن قدامة ( 2)

 (.7/19)، الإنصاف للمرادوي (319-26/31١)، الشرح الكبير لابن قدامة (١/122)المغني لابن قدامة : انظر ( 1)

 (.7/19)الإنصاف للمرادوي : انظر ( 4)



 مسائل الإمام أحمد برواية الفضل بن زياد 

 1  

 : مقارنة الرواية بالمذاهب الأخرى 

 : لأهل العلم في مصرف الوقف المنقطع خمسة أقوال 

أنه يرد على أقارب الواقف ، وهو وجه عند الشافعية وهو مذهب الإمام  :القول الأول 

 .، ورواية عند الحنابلة وهي المذهب  ( )الشافعي

   (2)يصرف على الفقراء والمساكين ، وهي روية عن أبي يوسف من الحنفية :القول الثاني 

 .، ورواية عند الحنابلة واختارها ابن قدامة  (3)ووجه عند الشافعية

يرجع لأقرب عصبة الواقف دون بقية الورثة ، وكذلك المرأة الأنثى التي لو  :القول الثالث 

ورواية عند الحنابلة ، إلا أن  (4)وهو قول المالكية. قدر أنها رجل لكانت عصبة

: فإن كانوا أغنياء ، أو لم يوجدوا : المالكية اشترطوا أن يكونوا فقراء فقالوا 

فللفقراء ، على المشهور : فلأقرب فقراء عصبتهم ، وهكذا فإن لم يوجدوا 

 .عندهم 

 .ية عند الحنابلةيصرف في المصالح العامة ، وهي روا: يسلم الوقف إلى بيت مال  :القول الرابع 

                                                           

 (.7/511)الحاوي الكبير للماوردي : انظر( 2)

ولذالك صاحب . المنقطعة، والحنفية لا يجزون الوقف على الجهة (3/439)نقلا عن ابن عابدين في حاشيته على الدر ( 1)

أن الروايتين عنه فيما إذا ذكر لفظ الصدقة : وظاهر ما في المجتبى والخلاصة : ) فقال( 5/123)البحر الرائق ذكر في 

 .(فلا يجوز إتفاقاً اهـ: ، أما إذا ذكر لفظ الوقف 

 (.7/511)الحاوي الكبير للماوردي : انظر( 4)

 ( .1/261)، الفواكه الدواني للنفراوي (١/236)ل لمحمد عليش منح الجليل شرح مختصر خلي: انظر ( 3)
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، وهذا القول هو ( )يصرف في وجوه الخير والبر، وهو وجه عند الشافعية :القول الخامس 

 .من أوسع الأقوال في هذه المسألة 

 : الأدلة 

 : أدلة القول الأول 

استدل الذين قالوا بأن الوقف يصرف على أقارب الواقف عند انقراض الواقف ، أنهم أولى 

صدقتك على المساكين صدقة » : الناس بصدقته ، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم 

إنك أن تدع » : ، وبقوله صلى الله عليه وسلم  (2)«وهي على ذي الرحم اثنان، صدقة وصلة 

 . (3)«ير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ورثتك أغنياء ، خ

 ناس بصدقاته النوافل والمفروضات غناءهم وصلة أرحامهم ، لأنهم أولى الولأن فيه إ

 .(4)كذلك صدقته المنقوله 

 : أدلة القول الثاني 

 .سبق ذكر الدليل في دليل الرواية 

  

                                                           

 (.7/511)الحاوي الكبير للماوردي : انظر ( 2)

، باب الوصية بالثلث وأخرجه الترمذي في سننه(. 23١١: )حديث رقم  (4/١4)، رواه الإمام أحمد في مسنده( 1)

 (15١1: )حديث رقم  (22/496)لثلث ، باب الوصية با، والنسائي في سننه(65١: )حديث رقم  (3/341)

 (.١١4: )وحسنه الألباني في الأرواء حديث رقم 

 (.1731)حديث رقم  (21/95)، باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس رواه البخاري في صحيحه( 4)

 (.121-23/122)المغني لابن قدامة : انظر ( 3)
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 :أدلة القول الثالث 

لا يقبل الله  »: واستدل القائلون بأنها تصرف على عصبة الوارث بقوله صلى الله عليه وسلم 

 .(2)«اجعلها في أقاربك » : ، وبقوله صلى الله عليه وسلم  ( )«صدقة وذو رحم محتاج 

 .(3)ولأنهم خصوا بالعقل عنه ، وبميراث مواليه فخصوا بهذا أيضاً 

ا لا يقوى عندي ، فإن استحقاقهم لهذا دون غيرهم من وهذ: ذلك ابن قدامة فقال  وناقش

الناس لا يكون إلا بدليل ، من نص أو إجماع أو قياس ، ولا نعلم فيه نص ،ولا إجماع ، ولا 

 . (4)يصح قياسه على ميراث ولاء الموالي ، لأن علته لا تتحقق هاهنا

 : أدلة القول الرابع 

بأنه مال لا مستحق : المال ، ويصرف في المصالح العامة استدلوا القائلين بأنه يرجع إلى بيت 

 .له ، فأشبه مال من لا وارث له 

بأن الوقف القصد منه هو البر ، فإذا انقطعت الجهة الموقوف عليها ، فإن وجوه  :ويناقش 

البر كثيرة ، كصرفه على الفقراء والمساكين فهم أولى الناس بالصدقات ، وهذا يدل 

 .على أنه مال له مستحق ، فلا يقال أنه مال لا مستحق له 

  

                                                           

، ضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( ١١1١: )حديث رقم  (١/436)، أخرجه الطبراني في الأوسط( 2)

 (.4441)والموضوعة حديث رقم 

 (.4266)حديث رقم  (5/226)، باب الاختيار في صدقة التطوع أخرجه البيهقي في شعب الإيمان( 1)

 (.23/121)، والمغني لابن قدامة ( 1/261)الفواكه الدواني للنفراوي : انظر ( 4)

 (.124-23/121)المغني لابن قدامة : انظر ( 3)
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 : القول الخامس  أدلة

 .( )لأنها أعم :  وجوه الخير والبر قالوا استدل الذين قالوا بأنه تصرف في

بأن هذا الإطلاق لو أخذنا به ، لتوسع الناس فيه، فصرفوا غلة الوقف على أمور  :ويناقش 

 .تكون ثانوية ، ويكون هناك ما هو أهم منه 

وأقرب الأقوال فيه : والعلم عند الله هو ما ذهب إليه ابن قدامه رحمه الله فقال  الراجح

، لأنهم مصارف مال الله تعالى وحقوقه ، فإن كان في أقارب الواقف  المساكين صرفه إلى

تر ـمساكين  كانوا أولى به ، لا على سبيل الوج لا  ه مع جواز ـــوب ، كما أنهم أولى بزكاته وصر

الصرف إلى غيرهم ، لأننا إذا صرفناه إلى أقاربه على سبيل التعيين ، فهي أيضاً جهة منقطعة ، 

 .(2)ق اتصاله إلا بصرفه إلى المساكين فلا يتحق

  

                                                           

 (.7/511)الحاوي الكبير للماوردي : انظر(2)

 (.23/124)المغني لابن قدامة : انظر( 1)
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 .الوقف على النفس:المبحث الثامن 

 : لهذه المسألة ثلاث صور وهي أن يقول الواقف 

 .وقفت هذه الدار على نفسي -2

 .وقفت هذه الدار على نفسي ، ثم من بعدي على الفقراء  -1

 .وقفت هذه الدار على الفقراء ، على شرط أن تكون الغلة لي مدة حياتي -4

، ومنهم من فرق بين حكم الوقف  ( )من العلماء من جعل حكم هذه الصيغ الثلاث واحداً 

 .(2)على النفس ، وبين اشتراط الغلة للنفس

ولكننا نجد فقهاء الفريق الثاني وإن أفردوا كل صورة من تلك الصور بكلام مستقل فإن 

 .(3)الحكم عندهم واحد في هذه الصورة أو تلك

ذا الموضوع على مسلك الفريق الأول القائم على عدم الفرق بين تلك ولذا سنتكلم في ه

 .الصورة 

فسه في حياته وبعد موته والخلاف فيما إذا شرط البعض لن» : (4)جاء في الهداية ما نصه 

 .«وفيما إذا شرط الكل لنفسه في حياته وبعد موته للفقراء سواء  للفقراء 

  

                                                           

 (.2/332)، والمهذب للشيرازي ( 24/32)المبسوط للسرخسي : انظر ( 2)

 (.26/4١١)، الشرح الكبير لابن قدامة ( 5/57)فتح القدير لسيواسي : انظر ( 1)

 (.2/341)أحكام الوقف للكبيسي ( 4)

 (.4/29)الهداية في شرح بداية المبتدي  لبرهان الدين المرغيناني( 3)



 مسائل الإمام أحمد برواية الفضل بن زياد 

    

 : -رحمه الله  -رواية الفضل بن زياد 

 :  ( )قال أبو بكر الخلاف في كتاب الوقف

سمعت أبا عبد الله وسأله أبو : أخبرنا محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال  

: نعم على حديث : عن الرجل يوقف الدار ويشترط سكناها لنفسه ما عاش؟فقال  (2)جعفر

 .(3)وعلى المردودة من بناتي

 .(4)لحارث ويوسف القطانوقد وافقه في هذه الرواية أبو ا

 

 : دليل الرواية 

 سمعت ابن عيينـة : قال . واحتج ) : استدل ابن قدامة لهذه الرواية في المغني ، حيث قال 

عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن جده المدري ، أن في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 .( ( )أن يأكل منها أهله بالمعروف غير منكر

 ولا بأس على من وليها أن يأكل منها ، أو يُطعم: ولأن عمر رضي الله عنه ، لما وقف قال : ) وقال 

 ولأنه إذا وقف وقفاً عاماً . ات وكان الوقف في يده إلى أن م. ( )صديقاً غير متمول فيه 

 (2).(كالمسجد ، والسقايات ، والرباطات ،والمقابر ، كان له الانتفاع به ، فكذلك هاهنا 

                                                           

ل البغدادي ص(2)  .15-14كتاب الوقوف ، لأبو بكر الخ لا 

محمد بن علي بن عبدالله بن مهران بن أيوب أبو جعفر الوراق الجرجاني الأصل البغدادي المنشأ، قال ( 1)

 .هـ171: رفيع القدر كان عنده عن أبي عبدالله مسائل ، ت : أبو بكر الخلال عنه 

، وصححه الألباني في إرواء الغليل حديث (11944: )رواه ابن أبي شيبة في مصنفه،حديث رقم( 4)

 (.2646:)رقم 

 .المرجع السابق( 3)

 (.11949: )حديث رقم  (6/١7) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه،( 5)
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 : ات في المذهب الرواي

 :(3)لإمام أحمد روايتان في مسألة الوقف على النفس :الوقف على النفس 

وهو المذهب وعليه أكثر : لايصح الوقف على النفس ، قال في الإنصاف  :الرواية الأولى 

 . الأصحاب

 .يصح الوقف على النفس :الرواية الثانية 

 : مكانة الرواية 

رواية الفضل هذه ليست هي المذهب كما سبق ولكن العمل على هذه الرواية كما ذكر ذلك 

عليها  –أي بصحة الوقف على النفس  -وهذه الرواية : صاحب الإنصاف وصوبها فقال 

العمل في زماننا وقبله ، عند حُكامنا من أزمنة متطاولة ، وهو الصواب ، وفيه مصلحة 

 .(4)ير ، وهو من محاسن المذهب عظيمة ، وترغيب في فعل الخ

 :مقارنة الرواية بالمذاهب الأخرى 

 : اختلف الفقهاء رحمه الله في مسألة الوقف على النفس على قولين 

                                                                                                                                                                      

، باب الوقف ، ومسلم(1771)حديث رقم  (3/21)، كتاب الوقف كيف يكتب خاريالب( 2)

 (.2641: )حديث رقم  (4/2155)

 (.291-١/292)المغني لابن قدامة ( 1)

، المبدع لابن مفلح (26/4١6)، والشرح الكبير لابن قدامة ( ١/292)المغني لابن قدامة : انظر ( 4)

 (.3/1١3)مطالب أولى النهى للرحيباني ، (7/26)، الإنصاف للمرداوي (5/259)

 (.7/2١)الإنصاف ( 3)
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 ــهأن الوقف على النفس جائز وصحيح وإلى هذا ذهب أحمد في رواية عن : القول الأول 

 .(2)، وهو مذهب الظاهرية ( )وأبو يوسف من الحنفية

د بن الحسن ــافعي ومحمـالك والشـول مـبطلان الوقف على النفس وهو ق :الثاني  القول

 .(3)من الحنفية ورواية عن أحمد 

 : أدلة القول الأول 

  ةعمن يشتري هذه البق» :  -حين ضاق المسجد به  –بقوله صلى الله عليه وسلم  :أولا 

 .فشتراها عثمان بن عفان رضي الله عنه  (4)«ويكون فيها كالمسلمين ، وله في الجنة خير منها ؟ 

 أنه اشترى البقعة ، فوقفها ، وكان ينتفع بها كواحد من المسلمين ،وهو في معنى :وجه الاستدلال 

 .الوقف على النفس

من يشتريها من ماله فيجعل فيها دلوه » : في بئر رومة  -عليه الصلاة والسلام  -بقوله  :ثانياً 

 .( )«مع دلاء المسلمين

                                                           

 (.6/117)فتح القدير ( 2)

 (.١/239)المحلى لابن حزم ( 1)

، فتح القدير (25/441)، المجموع مع تكملته ( 7/١3)شرح مختصر خليل للخرشي : انظر ( 4)

(6/117. ) 

، كتاب الأحباس ، والدارقطني في سننه( 555: )حديث رقم  (2/55١)، رواه أحمد في مسنده( 3)

 (.1/23)، وصححه أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (3349: )حديث رقم  (21/1١6)

، باب في مناقب ، سنن الترمذي(461١)حديث رقم  (6/146)، باب وقف المساجد سنن النسائي( 5)

 (.6/49)في الأرواء ، وحسنه الألباني ( 4714: )حديث رقم  (24/417)عثمان 
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دلوي فيها كدلاء المسلمين ، وهو قف :  -بعد أن وقفها  -أن عثمان قال  :وجه الاستدلال 

 . ( )على النفس أو اشراط الغلة لها

 (2).«ابدأ بنفسك فتصدق عليها » : بقوله صلى الله عليه وسلم  :ثالثاً 

از أن الوقف من أنواع الصدقات والوقف على النفس تصدق عليها ، فج :وجه الدلالة 

 .(3)وقف المرء على نفسه ، بل هو بذلك أولى من غيره ، لظاهر الحديث

 : أدلة القول الثاني 

حبس الأصل » : بحديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له  :أولاً 

 . (4)«وسبل الثمرة

 .أن تسبيل الثمرة يمنع أن يكون للواقف فيها حق  :وجه الاستدلال 

ولا  بة ، فلما لم يصح مبايعته نفسه أن الوقف عقد يقتضي زوال الملك ، فصار كالبيع واله :ثانياً 

 .لم يصح الوقف عليها ، لأنه من باب تحصيل الحاصل ، وتحصيل الحاصل محال: الهبة لها 

                                                           

 (.5/315)فتح الباري لابن حجر : انظر ( 2)

 (.997: )حديث رقم  (1/691)، باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله   رواه مسلم في صحيحه( 1)

 (.9/266)نيل الأوطار للشوكاني : انظر ( 4)

: مسنده حديث رقم ، والشافعي في ( 6/261: )رواه البيهقي في السنن الكبرى حديث رقم ( 3)

 (.7/99)، وصححه ابن الملقن في البدر المنير (357)
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وتُعقب بأن امتناع ذلك غير مستحيل ، ومنعه تمليكه :ابن حجر هذين الدليلين فقال  ناقش

يُر لنفسه إنما  هو لعدم الفائدة ، والفائدة في الوقف حاصلة لأن استحقاقه إياه ملكاً غ 

 .( )استحقاقه إياه وقفاً 

 .أن الوقف صدقة ، ولا تصح صدقة الإنسان على نفسه ، فكذلك لا يجوز وقفه على نفسه  :ثالثاً 

 (2).«ابدأ بنفسك فتصدق عليها » : بقوله صلى الله عليه وسلم  :ويناقش  

أن الوقف من أنواع الصدقات والوقف على النفس تصدق عليها ، فجاز : الدلالة وجه 

 .(3)وقف المرء على نفسه ، بل هو بذلك أولى من غيره ، لظاهر الحديث

والعلم عند الله هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول بصحة الوقف على النفس  الراجح 

، وكذلك فيه  (4)بالصرف إلى النفس  لأن المقصود من الوقف تحصيل القربة وهي حاصلة

 . ( )ترغيب للناس في الوقف

  

                                                           

 (.5/313)فتح الباري ( 2)

 (.997: )حديث رقم  (1/691)، باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله   رواه مسلم في صحيحه(1)

 (.9/266)نيل الأوطار للشوكاني : انظر ( 4)

 .نفس المرجع السابق ( 3)

 (.6/117)ر فتح القدي( 5)
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 :الفصل الثالث 

 :مسائل القضاء وفيه مبحثان 

 .وقبل البدء في مسائل القضاء ناسب أن نبين معنى القضاء في اللغة والاصطلاح 

 : القضاء في اللغة 

 : القضاء في اللغة لفظ مشترك يطلق على عدة معان منها 

       چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں   ٹ چالحكم ، ومنه قوله  :الأول 
 .( )حكم وأوجب وحتم : ، أي [ 32: الإسراء ] 

 چڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ٹ چ  الإخبار والإبلاغ ، ومنه قوله :الثاني 

 .(2)أخبرناهم بذلك: أي  [3:الإسراء]

  [23:فصلت]چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻٹ چ الإحكام والإتقان ، ومنه قوله  :الثالث 
 .(3)أي أحكمهن وقدرهن وخلقهن

 : القضاء في الاصطلاح 

 :في مقدمته بأنه  (4)عرفه ابن خلدون

منصب الفصل بين الناس في الخصومات ، حسمًا للتداعي ، وقطعاً للتنازع ، بالأحكام »

 .( ) «الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة

                                                           

 (.316)المفردات في غريب القرآن للأصفهاني ص ( 2)

 (.4/31)تفسير القرآن العظيم لابن كثير ص( 1)

 (.412/ 25)الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 4)

عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون أبو زيد، ولّي الدين الحضرميّ الإشبيلي، من ولد وائل بن   (3)

المقدمة    : ، من مؤلفاته الفيلسوف المؤرخ، العالم الاجتماعي البحاثة (هـ١1١-هـ741):حجر

 (.441)، الأعلام  (2/447)البدر الطالع : انظر . شرح البرده ، وغيرها 
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 .الشهادة  شروط الشاهد عند أداء : المبحث الأول 

 : -رحمه الله  –رواية الفضل بن زياد 

 : نقل الفضل بن زياد عن الإمام أحمد أنه قال  

رُ ، قبلت شهادته  . (2)إذا كان عدلاً يحسن الأداء ، يعلم ما يأتي وما يذ 

 .العدالة والعقل : هذه الرواية تبين بعضاً مما اشترطه العلماء في الشاهد عند أداء الشهادة وهيا 

ومن المعلوم أن هناك شروط تحمل الشهادة ، وشروط أداء الشهادة ، والثاني هو مقصود 

 .البحث في هذه المسألة 

وسوف نبدأ بشروط الحنابلة، وبعد ذلك نبين الشروط في المذاهب الأخرى التي لم يشترطها 

 .الحنابلة 

 :شروط الشاهد عند أداء الشهادة عند الحنابلة 

اء ـــــشروط الشهادة تختلف، فتجد من يجمل، وتجد من يفصل، وبن إن عبارة الفقهاء في

دخل ـعلى هذا التفاوت، تجد التفاوت في عدد الشروط، ولكن عند التأمل تجد أن بعضها ي

في بعض، وعليه فإن المذهب عند الحنابلة والذي نص عليه أكثر الأصحاب أنها ستة وهي 

 : (3)كالتالي

  

                                                                                                                                                                      

 (.114)مقدمة ابن خلدون ص ( 2)

 (.1/١54)تهذيب الأجوبة  ، الحسن بن حامد البغدادي ( 1)

، المبدع ( 45-21/42)، الشرح الكبير لابن قدامة ( 239-23/235: )قدامة المغني لابن : انظر ( 4)

، كشاف القناع للبهوتي ( 31-21/47)، الإنصاف للمراداوي ( 413-١/199)لابن مفلح 

 (.471-21/467)، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ( 6/326-329)
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 .العقل : الأول 

 ولا مجنون، ولا سكرانفلا تقبل شهادة طفل، ،  ( ) ل شهادة من ليس بعاقل إجماعاً فلا تقب 

 .لأن قولهم على أنفسهم لا يقبل، فعلى غيرهم أولى

ع القلم ـرف »: وحديث عائشة رضي الله رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

 (2)«يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى : عن ثلاث 
 .رفعة المؤاخذة على من لا عقل له ،  فمن باب أولى الأخذ بشهادته 

 چڈ  ژ   ژ  ڑ چ:ودليله قوله تعالى   :الإسلام : الثاني 

 .والكافر ليس من رجالنا فلا شهادة له  [ 1١1:البقرة]

الوصية في السفر ، إذا لم يوجد ولكن الحنابلة يجوزون شهادة الكافر من أهل الكتاب ، في 

، مستدلين بقوله  (3)غيرهم ، وهذا من مفردات المذهب ، كما ذكر ذلك صاحب الإنصاف

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  چ : تعالى 

ڱ  ں    ڱک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ

ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ           ھں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ     ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ

وهذا نص الكتاب ، وقد قضى به :  (4)، قال في المغني  [216: المائدة] چۇڭ ڭ ڭ

                                                           

 (.23/235)المغني لابن قدامة ( 2)

، باب طلاق المعتوه والصغير ، سنن ابن ماجه( 22١4: )رقم  حديث ( 1/474) مسند أحمد( 1)

، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا ، سنن أبي داود( 1132: )حديث رقم  (2/65١)والنائم 

( 4/١3)، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد ، سنن الترمذي( 3311: )حديث رقم  (3/249)

حديث  (6/256)من لا يقع طلاقه من الأزواج ، باب ، سنن النسائي( 2314: )حديث  رقم 

 (.1/3)، وصححه الألباني في إرواء الغليل ( 4341: )رقم 

 (.21/31)الإنصاف للمرداوي ( 4)

 (.271-272/ 23)المغني لابن قدامة ( 3)
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خرج رجل من بني : قال  رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فروى ابن عباس ،

فلما قدما ، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم  زيد ، وعدي بن ، سهم مع تميم الداري

ثم ، بالذهب فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم  ، ( )بتركته فقدوا جام فضة مخوصا

 فحلفا ، فقام رجلان من أولياء السهمي ،فقالوا اشتريناه من تميم وعدي ، وجد الجام بمكة

ڇ  ڍ  چ قال فنزلت فيهم  . وإن الجام لصاحبهم ، لشهادتنا أحق من شهادتهما :بالله

 .(2) يةالآ چڍ  ڌ   ڌ 

 : البلوغ : الثالث 

 .(3)هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب : فلا تقبل شهادة الصبيان ، قال المراداوي 

 [1١1: البقرة] چڈ  ژ   ژ  ڑ   چ :بقوله تعالى : استدلوا 

 [1: الطلاق] چڈ  ڈ  ژ  ژ  چ  ٹ ٹ

 .، والصبي ممن لا يُرضى[ 1١1: البقرة] چگ  گ  ڳ  ڳ   ٹ ٹچ

 [  1١4: البقرة] چڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڦڤ  ڦ   ڦ  ڦ ڤ چ ٹ ٹ 

فأخبر أن الشاهد الكاتم لشهادته آثم ، والصبي لا يأثم ، فيدل على أنه ليس بشاهد ، ولأن 

 الصبي لا يَاف من مأثم الكذب ، فيزعه عنه ، ويمنعه ، فلا تحصل الثقة بقوله ، ولأن من لا يقبل

                                                           

 .مزين: مخوص ( 2)

 ،للطبراني، المعجم الكبير (4447: )حديث رقم  (22/419)باب من سورة المائدة  ،سنن الترمذي( 1)

: ، السنن الكبرى للبيهقي ، حديث رقم (3497: )حديث رقم  (21/2١3)كتاب النذور 

: ثابت بإسناد صحيح ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي حديث رقم : قال ( 11615)

(4161.) 

 (.21/47)الإنصاف ( 4)
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ادته على غيره ، كالمجنون ، ولأن من لا تقبل شهادته قوله على نفسه في الإقرار ، لا تقبل شه

في المال ، لا تقبل في الجرح ، كالفاسق ، ومن لا تقبل شهادته على من ليس بمثله ، لا تقبل 

 .( )على مثله ، كالمجنون 

أن شهادتهم تقبل في الجراح ، إذا شهدوا قبل : وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله 

 .(2)الافتراق عن الحالة التي تجارحوا عليها ، فإن تفرقوا لم تقبل شهادتهم 

 .(3)ممن هو في حال أهل العدالة مطلقاً، تقبلأن شهادة الصبي : وهناك رواية ثالثة 

 :العدالة : الرابع 

 چگ  گ  ڳ  ڳ   ٹچلا تقبل شهادة الفاسق، ودليل اشتراطه قوله ف

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٹچ  ، والفاسق غير مرضي فلا شهادة له ، ولقوله [ 1١1:البقرة]

 چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   

 [6: الحجرات]

 . (4)عنهفأمر سبحانه بالتوقف عن نبأ الفاسق ، والشهادة نبأ ، فيجب التوقف 

الفقهاء رحمه الله اتفقوا على أنه يجب أن يكون الشاهد عدلاً ، فإن كان فاسقاً لم يجز الحكم 

 :بشهادته ، ولكنهم اختلفوا في حد العدالة ومقياسها ، وإليك مذاهبهم في هذه المسألة 

                                                           

 (.23/237)المغني ( 2)

، الهداية للكلوذاني ( 21/47)للمرداوي  ، الإنصاف( 23/236)المغني لابن قدامة : انظر ( 1)

 (.21/42)، الشرح الكبير لابن قدامة ( ١/411)المبدع لابن مفلح ، (2/595)

، الهداية للكلوذاني ( 21/47)، الإنصاف للمرداوي ( 23/236)المغني لابن قدامة : انظر (4)

 ، ( 21/42)، الشرح الكبير لابن قدامة (2/595)

 (.23/237) المغني لابن قدامة( 3)
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 :الحنفية : أولاً 

 .( )وأن تغلب حسناته سيئاته . أن يكون مجتنباً للكبائر  :حد العدالة في المذهب الحنفي 

قال . اختلفت عبارات مشايَنا رحمه الله في ماهية العدالة المتعارفة : وقال صحاب البدائع 

وأدى . من يجتنب الكبائر : وقال بعضهم . من غلبت حسناته سيئاته فهو عدل : بعضهم 

 .(2)ـ بتصرف ه.الفرائض وغلبت حسناته سيئاته فهو عدل ا

 هذا هو حد العدالة عند الحنفية وألفاظهم متقاربة في المعنى ، ولا تتم العدالة عندهم إلا إذا كان

كالأكل على قارعة : مجتنباً لكل فعل مسقط للمروءة ، وهو كل فعل يسخف الناس فاعلها 

ه ولا يستتر الطريق ، والبول قائمًا ، وكشف العورة على بركة ماء ، وثم أناس ينظرون إلي

. وكالمشي بسراويل فقط ، وكمن يكشف رأسه في موضع يعد فعله منه خفة وسخافة . منهم 

 . (3)وهكذا كل شيء ينبئ أن صاحبه ليس عنده مروءة ولا أدب ولا حياء ، فهو مسقط للعدالة

، والزبال ، والحمامي ، وهو من يتولى صيانة  (4)كالكساح وأما أصحاب الصناعات الدنيئة

 .( )الحمام ، والحائك ، والحجام ، والدلال ، وأمثالهم فهؤلاء تقبل شهادتهم إن صلحت أحوالهم 

  

                                                           

 (.6/391)فتح القدير ( 2)

 (.6/16١)بدائع الصنائع ( 1)

 (.3١6-6/3١5)فتح القدير ( 4)

كسحت البيت كسحا من باب نفع كنسه ثم ( : 1/742)الكساح هو الكناس ، قال في المصباح المنير ( 3)

وأذهبته والكساحة استعير لتنقية البئر والنهر وغيره فقيل كسحته إذا نقيته وكسحت الشيء قطعته 

 .بالضم مثل الكناسة وهي ما يكسح والمكسحة بكر الميم المكنسة

 (.7/211)البحر الرائق ( 5)
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 : مذهب المالكية : ثانياً 

وترك  وهو اجتناب الكبائر ،. ل الدينية هي الاعتدال في الأحوا :والعدالة عند المالكية

أو هي صفاء السريرة واستقامة . الإصرار على الصغائر ، والمحافظة على المروءة والأمانة 

 .( )السيرة في ظن العدل والمعنى متقارب 

 . (2)العدالة صفة زائدة على الإسلام ، وقد نسبه للجمهور: وقال ابن رشد 

بالسوق ، والبول قائمًا  وتسقط العدالة في المذهب المالكي بكل فعل مسقط للمروءة كالأكل

 .ومكارات الحمير ، وفيها خلاف 

 . (3)فكل فعل يعد فعله دناءة وسقوط أدب وقلة حياء فهو مانع من قبول الشهادة 

ة ، والحياكة ، والحجامة ، والكناسة ، فإن كان المباشر لها ــة كالدباغــا الحرف الدنيئــوأم

ته إذا كان عدلاً ، فإن لم يكن من أربابها ، أو غير من أربابها ، أو محتاجاً إليها قبلت شهاد

 .(4)محتاج إليها فهي مسقطة للشهادة 

 : مذهب الشافعية : ثالثاً 

اجتناب الكبائر ، وعدم الإصرار على الصغائر ، مع  :وفي المذهب الشافعي حد العدالة 

 . استعمال المروءة ، وهي التخلق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه 

 .فالمروءة من لازم العدالة

                                                           

 (.4/496)أحكام القرآن للقرطبي ( 2)

 (.1/357)بداية المجتهد ( 1)

، بلغة السالك لأقرب المسالك (6/251)، مواهب الجليل لطرابلسي (2/211)الذخيرة للقرافي ( 4)

 (.3/213)صاوي لأحمد ال

 (.2/279)تبصرة الحكام لابن فرحون ، ( 3)
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وأما أصحاب الصناعات الدنيئة كالحجام ، والدباغ ، والحائك ، والكناس ، والقصاب   

 .( )تقبل : وقال بعضهم . لا تقبل شهادتهم : وأمثالهم إذا حسنت أحوالهم فمن العلماء من قال 

 

 :مذهب الحنابلة : رابعاً 

 . وفي المذهب الحنبلي يعتبر للعدالة شيئان

وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة ، واجتناب المحارم بأن لا .  الصلاح في الدين: أحدهما 

 .يأتي كبيرة ، ولا يصر على صغيرة 

 . (2)واجتناب ما يدنسه ويشينه . وهو فعل ما يجمله ويزينه  استعمال المروءة: ثانيهما 

فيكون . طائفة بحسبها العدل في كل زمان ومكان و: وقال شيخ الإسلام  ابن تيمية 

في كل قوم من كان ذا عدل فيهم ، وإن كان لو كان في غيرهم لكان عدله على وجه  (3)الشهيد

وإلا فلو اعتبر في شهود كل طائفة أن لا يشهد عليها إلا من يكون قائمًا : إلى  أن قال ... آخر 

 .(4)هـ .كلها أو غالبها البطلت الشهادات : بأداء الواجبات وترك المحرمات كما كان الصحابة 

                                                           

، مغني ( 41١-1/415)، المهذب لشيرازي ( 33١-3/349)أسنى المطالب لزكريا الأنصاري ( 2)

 (.3/317)المحتاج لشربيني 

، كشاف القناع ( 2/595)، الهداية للكلوذاني ( 2/6١١)العدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي ( 1)

 ( .6/32١)للبهوتي 

 .الشهيد هنا بمعنى الشاهد ( 4)

 .457الاختيارات الفقهية ص( 3)
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ففي قبول  ، (2)، والقراد ( )وأما أصحاب الصناعات الدنيئة ، كالزبال ، والدباغ ، والكباش

 : شهادتهم روايتان 

 .(3)تقبل شهادتهم إذا حسنت أحوالهم ، وهي المذهب  :الأولى 

 .(4)لا تقبل مطلقاً  :الثانية 

 

 : ( )الكلام والنطق: الخامس 

فلا تقبل شهادة الأخرس ، لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين ، وشهادة الأخرس بإشارته ليست 

يقين ، لأنه قد يفهم من إشارته غير ما أراد ، فإشارته محتملة ، فعليه لا يحصل اليقين بإشارته  

وكذلك لو شهد ناطق واستعمل في شهادته الإشارة لم تقبل بالإجماع ، فكذلك لا تقبل 

 .( )الأخرس في الشهادة  إشارة

  

                                                           

 .الذي يلعب بالكباش ويناطح بها ( 2)

 .الذي يلعب بالقرد ويطوف به الأسواق وغيرها مكتسباً به ( 1)

، الإنصاف للمرداوي (21/27١)، المبدع لابن مفلح (21/37)الشرح الكبير لابن قدامة ( 4)

(21/55.) 

 .نفس المراجع السابقة ( 3)

 .الشرط الخامس من شروط أداء الشهادة( 5)

 (.23/2١1)المغني لابن قدامة : انظر ( 6)
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 :ولأهل العلم في قبول شهادة الأخرس قولان 

لا تقبل شهادة الأخرس مطلقاً سواء فهمت إشارته أو لم تفهم وهو قول  :القول الأول 

 .( )الجمهور 

، لكن بشرط أن تفهم  (2)تقبل شهادة الأخرس على الفعل لا على القول :القول الثاني 

 (3).إشارته وهذا قول المالكية ، وبعض فقهاء الشافعية 

 .فإن كانت شهادته على قول لم تقبل بالاتفاق

 :الأدلة 

 .سبق ذكرها بعد ذكر الشرط  :أدلة القول الأول 

بأن إشارة الأخرس، كعبارة الناطق، في نكاحه وطلاقه فكذلك : قالوا  :أدلة القول الثاني 

 .( )تكون إشارته في الشهادة 

                                                           

، المغني لابن قدامة ( 11/116)، المجموع شرح المهذب ( 26/241)المبسوط للسرخسي ( 2)

(23/2١1.) 

بئر، أو قيادة سيارة، أو أكل أن يعمل شخص عملًا ،كحفر : معنى شهادة الأخرس على الفعل ( 1)

 .طعام، ونحو ذلك تقبل شهادته  

فهو أن يشهد على إقرار أو طلاق أو رجعة أو هبة ونحو ذلك لا تقبل :أما معنى شهادته على القول 

 .فيه شهادته

لأن الأصم البصير يضبط الأفعال بالبصر دون الأقول لتوقف ( :)3/131)قال في حاشية الصاوي 

مع وهو معدوم فلا تقبل شهادته في الأقوال مالم يكن سمعها قبل الصمم وإلا ضبطها على الس

 (.جازت

 (.11/116)، المجموع شرح المهذب ( 3/134)حاشية الصاوي على الشرح الصغير ( 4)
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بأن هناك فرق بين قبول إشارته في بيعه وهبته ، ونكاحه ، وطلاقه ، هنا قبلة  :ونوقش 

 .للضرورة ، وأما الشهادة فلا ضرورة توجب قبول إشارته فيها 

ذهب إليه الجمهور من عدم قبول شهادة الأخرس ، لأن والعلم عند الله ما  والراجح

الشهادة مبناها على الجزم واليقين لا على التردد والشك ، وإشارة الأخرس يمكن أن يفهم 

منها مقصود غير مقصود الأخرس ، وكذلك ليس هناك ضرورة تلجئ إلى قبول شهادته 

 .الهبة ، والبيع كالضرورة الملجئة إلى قبول إشارته في النكاح ،والطلاق ،و

 لكن إذا كانت هناك ضرورة ملجئة إلى قبول شهادته بالإشارة ،أو بخطه، كالضرورة إلى قبول

، ولست  (2)إشارته بأن لم يوجد غيره، وفهمت إشارته، فهنا قد يكون لقبول شهادته وجه

 .لكنه يرجع إلى اجتهاد الحاكم  أجزم بذلك ،

لأن الكتابة تنزل منزلة المقال، ودليلنا  ، أداها بخطه ويتأكد المعنى الذي ذكرت في مسألة لو

 چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ :أن الله تعالى يقول: على أن الكتابة تنزل منزلة المقال

، فأمره الله بالبلاغ، فكتب صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأرض، ونزل الكتابة [67:المائدة]

لماء يمضون طلاق من كتب الطلاق بيده ، ومن كتب لذلك تجد الع منزلة العبارة والقول،

 .الكفر حكم بردته ، بناءا على أن الكتابة تنزل منزلة المقال ، وهو متحقق في الشهادة

ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه ، يبيت » :النبى صلى الله عليه وسلم  كذلك قولو

رح التثريب ــاب طــقال صح فالخط مقبول في الشرع (3)«ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده 

                                                                                                                                                                      

 (.١/267)التاج والإكليل لمحمد الغرناطي ( 2)

 .ة الإشارة لا سيما في هذا الزمان فقد أصبح لدى من به خرس مدارس تعلمه لغ( 1)

، كتاب الوصية ، صحيح مسلم( 174١: )حديث رقم  (3/1)، باب الوصايا صحيح البخاري( 4)

 (.2617: )حديث رقم  (4/139)
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 لأمور استدل به من اعتمد على الخط والكتابة في جميع ا: ( )في ضمن شرحه لهذا الحديث 

 .لأنه عليه الصلاة والسلام اعتمد الكتابة من غير زيادة عليها فدل على الاكتفاء بها 

ذ بشهادة الأخرس إذا أداها بخط وقد أشار إلى هذه المسالة صاحب الإنصاف وصوب الأخ

 .(2)يده 

 : ( )التيقظ والحفظ: السادس 

وجملته أنه يعتبر في الشاهد أن يكون : هادة المغفل وكثير الغلط، قال ابن قدامة فلا تقبل ش

ومن يكثر غلطه وتغفله ، ا العدالة ـموثوقا بقوله لتحصل غلبة الظن بصدقه ولذلك اعتبرن

أو لغير ، أن يكون من غلطاته فربما شهد على غير من استشهد عليه لا يوثق بقوله لاحتمال 

فربما استزله الخصم بغير شهادته فلا ، من شهد له أو بغير ما استشهد به وإذا كان مغفلا 

تحصل الثقة بقوله ولا يمنع من الشهادة وجود غلط نادر أو غفلة نادرة لأن أحدا لا يسلم 

كما اعتبرنا كثرة ، لانسد بابها فاعتبرنا الكثرة في المنع و منع ذلك الشهادة ـفل، من ذلك 

  .(4)المعاصي في الإخلال بالعدالة 

                                                           

 (.6/292( )١16:ت)طرح التثريب في شرح التقريب لأبي الفضل زين الدين عبدالراحيم العراقي( 2)

 (.21/49)الإنصاف للمراداوي ( 1)

 . وط أداء الشهادةالشرط السادس من شر(4)

 (.23/27١)المغني ( 3)
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كأن يكون ذا قرابة مؤكدة ، أو يكون ممن يجري بشهادته على نفسه  :( )ألا يكون متهمًا : لسابع ا

الشاهد فلا بد أن يكون . مغنما أو يدفع عن نفسه مغرما ، أو يكون عدوا للمشهود عليه 

 .خاليا من التهمة 

 فص بن عمر ، حدثنا محمد بن راشد حدثنا ح: دليل ذلك ما جاء في سنن أبي داود قال 

أن رسول الله صلى الله » ر بن شعيب ، عن أبيه عن جده محدثنا سليمان بن موسى ، عن ع

لأهل  (3)قانععلى أخيه ، ورد شهادة ال (2)عليه وسلم رد شهادة الخائن ، والخائنة ، وذي الغمر

 (4)«البيت ، وأجازها لغيرهم

 :وهناك شروط لم يشترطها الحنابلة ولكن هناك من المذاهب الأخرى من اشترطها 

ما شرطه الأحناف والمالكية والشافعية في الشاهد أن يكون حراً فلا تقبل عندهم  :أحدها 

 .ولم يشترط ذلك في المذهب الحنبلي . شهادة العبد 

ولم يشترط ذلك في . ما شرطه الأحناف في الشاهد أن لا يكون محدودا في قذف  :ثانيها 

 .المذاهب الثلاثة 

                                                           

وهذا . وهذا الشرط محل اتفاق بين العلماء على خلاف في بعض التفصيلات لم أذكرها خشية الإطالة( 2)

الشرط ذكر ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر الشروط المعتمدة في المذهب الحنبلي وهي الستة السابقة 

 ( .23/2١١)ذكرها 

 .لعداوة والشحناءا: الغرمر ( 1)

 .السائل ، والمراد به في الحديث المنقطع إلى القوم لخدمتهم( 4)

 (22/672)، ، مسند أحمد(4611)حديث رقم  (4/416)، باب من ترد شهادته سنن أبي داود( 3)

 ( 4611)داود حديث رقم ، وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي ( 7211)حديث رقم 

 (.21/51)وصححه أحمد شاكر في تحقيقه على مسند أحمد 
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 الحرية : نبدأ بالشرط الأول 

اختلف الفقهاء رحمه الله في اشتراط الحرية في الشاهد فهل تقبل شهادة العبد وإليك 

 :مذاهبهم 

 : لأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال 

عدم قبولها مطلقاً ، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية و الشافعية ورواية  :الأول القول 

 . ( )عن أحمد 

  تقبل شهادة العبد والأمة فيما تقبل فيه شهادة الحر والحرةف قبولها مطلقاً ، :القول الثاني 

وهي رواية عن الإمام أحمد ، وهي الصحيحة في المذهب واختيار شيخ 

وهو المروي عن أنس وعلي رضي الله . الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم

 .(2)عنهما 

 (3).تقبل شهادة العبد فيما عدا الحدود والقصاص وهي رواية عن الإمام أحمد  :القول الثالث 

  

                                                           

، الإنصاف ( 7/١1)، الأم (6/251)مواهب الجليل ( 6/16١)بدائع الصنائع للكاساني : انظر ( 2)

 (.21/61)للمرداوي 

، (1/415)، المحرر لابن تيمية ( 21/61)، الإنصاف للمرداوي (23/2١7)المغني لابن قدامة  (1)

، الطرق ( ١/3213)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق للمروزي ( ١/42١) المبدع لابن مفلح

 .461، الاختيارات الفقهية لابن تيمية ص 279الحكمية لابن القيم ص

، (1/415)، المحرر لابن تيمية ( 21/61)، الإنصاف للمرداوي (23/2١7)المغني لابن قدامة  ( 4)

 (.١/42١)المبدع لابن مفلح 
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 : الأدلة 

 : أدلة الجمهور 

 [1١1: البقرة] چ ڈ  ژ   ژ  ڑ چ ٹقوله  :أولا

إن في ابتداء هذه الآية خطاب موجه للمؤمنين ، وفي فحواه ما يدل على أن المقصود به 

وهؤلاء هم الأحرار ، لأنهم هم الذين    چ ٻ  ٻ چ الأحرار ، بدلالة قوله تعالى

صار  چ ڑ  ژ چ: يقومون بتلك العملية ، وهي التداين ، فلما عطف عليه قوله 

 العبيد غير مخاطبين بهذه الآية  أيها المؤمنون الأحرار فدل هذا على أن: المقصود به 

 .( )فتكون الحرية شرط من شروط الشهادة 

عام يدخل فيه جميع رجال المؤمنين من غير  چ ژ  ڑ چ: بأنه قوله تعالى  :ويناقش 

 .تخصيص ومعلوم قطعاً أن العبد المؤمن من رجالنا فهو داخل في هذه الآية 

فهذا يدل على أن الشاهد يجب [. 1١1: البقرة] چڻ  ۀ  ڻ ڻ ں ڻٹچقوله  :ثانياً 

 . (2)سيدهوالعبد ممنوع من الإجابة ، لاشتغاله بخدمة . لأدائها أن يجيب عليه إذا دعي 

. بأن وجوب الإجابة لا يدل على أن العبد لا تصح شهادته، إذا أداها بإذن سيده :ويناقش 

 فالعبودية ليست مانعاً من الصحة فإن كان علة منع شهادته ما فيه من العبودية ، 

وإن كان علة منع . إنه باطل : فالعبد لو حج بدون إذن سيده صح منه ولا يقال 

                                                           

 (.1/111)صاص أحكام القرآن للج( 2)

 (.1/114)أحكام القرآن للجصاص ( 1)
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بخدمة سيده فهذا أيضا لا يكون مانعاً للصحة ، لأن سيده يحرم الشهادة اشتغاله 

عليه منعه من أداء الشهادة  وإذا كان السيد يجب عليه أن يجيب إذا دعي لأداء 

 .( )الشهادة فأولى أنه يجب عليه أن يأذن لعبده بأدائها 

لأن إنفاذ  أن الشاهد لو شهد ثم رجع بعد حكم الحاكم بشهادته غرم ما حكم به ، :ثالثاً 

الحكم مستند إلى شهادته إذا نفذه الحاكم ، ولو شهد عبد ثم رجع عن شهادته بعد 

الحكم بها لم يلزمه غرم ما حكم ، فلما لم يلزمه الغرم علمنا أنه ليس من أهل الشهادة 

 .(2)وأنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادته 

ثم لو رجع فإن . طلان شهادته بأن رجوعه بعد الحكم بشهادته لا يلزم منه ب :ونوقش 

 رجوعه كجنايته على مال الغير ، فإذا أتلف مالا لإنسان فبمن يتعلق الضمان ؟

 .فإن كان الإتلاف بغير إذن سيده تعلق برقبته ، وصار دينا في ذمته 

إذا رجع عنها بعد الحكم بها ، فإن كانت الشهادة بإذن سيده ، فإن الضمان : ومثله الشهادة 

حينئذ يتعلق بمال السيد ، وإن كانت الشهادة بغير إذن سيده ، تعلق الضمان برقبته وصار دينا 

 .(3)في ذمته 

رجل   أن المرأة لا ترث إلا نصف ميراث الرجل ، فنصيب امرأتين بقدر نصيب :رابعاً 

 .وجعلت شهادتها على النصف من شهادته ، فشهادة امرأتين تعادل شهادة رجل

                                                           

 .١1، أحكام الشهادات للمنيعي ص(3/122)الحلى لابن حزم : انظر ( 2)

 (.1/114)أحكام القرآن للجصاص : انظر ( 1)

 .١1أحكام الشهادات للمنيعي ص( 4)
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فلما وجدنا العبد لا ميراث له ، وجب أن يكون لا شهادة له ، لأن نقصان ميراث 

 .( )المرأة مؤثر في نقصان شهادتها ، فيكون نفي ميراثه موجباً لنفيي شهادته 

و أن ماله لسيده فلو ورث لصار الوارث السيد وهو بأن منع العبد من الميراث ، ه :ونوقش 

 . (2)أجنبي من الموروث وبهذا يظهر أنه لا علاقة بين الميراث والشهادة

 : أدلة القول الثاني 

 [1١1: البقرة] چ ڈ  ژ   ژ  ڑ چ ٹقوله  :أولا 

خاطب الله تعالى في أول الآية الذين آمنوا ، والعبد بلا خلاف منهم ، فهم  :وجه الاستدلال 

 .(3)من جملة المخاطبين بالمداينة ، والإشهاد والشهادة 

  چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦٹچ قوله :ثانياً 

والوسط هو . ولا ريب أن العبد المسلم يكون من عداد هذه الأمة [.   234:البقرة]

العدل والخيار فيكون داخلا في هذا الخطاب مقبول الشهادة على هذه الأمة وغيرها من 

الأمم، وإذا كان كذلك فأولى أن يكون مقبول الشهادة على بعض إخوانه فيما يجري بين 

 .(4)الناس في هذه الحياة الدنيا 

[. 245: النساء ] چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ٹ چ قوله  :الثاً ث

ومن المعلوم قطعا أن العبد المؤمن داخل في هذا الخطاب، مأمور بما أمر به إخوانه 

                                                           

 (.1/114)، أحكام القرآن للجصاص ( 23/2١6)المغني لابن قدامة : انظر( 2)

 ( .23/2١6)المغني لابن قدامة : رانظ( 1)

 (.23/2١6)، المغني لابن قدامة (3/124)انظر المحلى لابن حزم ( 4)

 .2١1الطرق الحكمية لابن القيم ص : انظر ( 3)
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المؤمنون ، ويلزمه ما لزمهم في هذه الآية من الأوامر والنواهي ، فيكف يفرق بينه 

 .( )وبينهم في الشهادة وهو منهم

 چۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ې   ٹچ قوله :رابعاً 

فالعبد المؤمن من خير البرية ، لأنه داخل في هذه الآية التي تنص على أن [. 7:البينة]

المؤمن الذي يعمل الصالحات مفضل على سائر البرية، وإذا كان كذلك فيجب قبول 

 .(2)شهادته

 

: تزوجت امرأة ، فجاءتنا امرأة سوداء ، فقالت : ما روى عقبة بن الحارث ، قال  :خامساً 

 تزوجت فلانة بنت فلان : ، فقالت أرضعتكما ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم 

 ضعتكما ، وهي كاذبة ، فأعرض عني إني قد أر: فجاءتنا امرأة سوداء ، فقالت لي 

كيف بها وقد زعمت أنها » : اذبة ، قالإنها ك: فأتيته من قبل وجهه ، قلت 

 (3)«كأرضعتكما ، دعها عن

وهذه شهادة من تلك على نفسها ، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم إنها أمة لا تقبل 

 . (4)شهادتها فلا تلتفت إليها

 

 : أدلة القول الثالث 

تقبل شهادته فيما يدرأ إن الاختلاف في قبول شهادته في الأموال نقص وشبهة ، فلم  :قالوا 

 .بالشبهات 

                                                           

 (.1/١1)، إعلام الموقعين  2١1الطرق الحكمية لابن القيم ص: انظر ( 2)

 (.3/122)المحلى لابن حزم : انظر ( 1)

 ( .5213: )حديث رقم  (7/21)باب شهادة المرضعة  ،صحيح البخاري( 4)

 (.23/2١6)المغني لابن قدامة : انظر ( 3)
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بما سبق من الأدلة وعمومها ، فلم تقيد قبولها على الأموال ، قال أنس رضي الله  :ويناقش 

 . ( )ما علمتُ أن أحدا رد شهادة العبد : عنه 

وبعد استعراض أدلة العلماء في  هذه المسألة يتضح أن أدلة القول الثاني هي الأرجح ، بقبول  

 . العبد والأمة فيما تقبل فيه شهادة الحر والحرةشهادة 

 

 .( )ألا يكون محدودا في قذف : الشرط الثاني 

 :اختلف الفقهاء رحمهم الله في قبول شهادة القاذف على قولين 

 . (3)لا تقبل شهادته أبداً سواء تاب أو لم يتب وبه قال الحنفية :القول الأول 

 .(4)تاب وصلح أمره وهو مذهب الجمهور  شهادته مقبولة إذا :القول الثاني 

 

 : سبب الخلاف 

 :قال ابن رشد 

والسبب في اختلافهم هل الاستثناء يعود إلى الجملة المتقدمة ، أو يعود إلى أقرب مذكور  

 چڻ  ڻ  ڻ   ڱ  ں   ں  ڻ   ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱٹ چ   وذلك في قوله

التوبة ترفع الفسق ، ولا تقبل : يعود إلى أقرب مذكور قال : ، فمن قال [ 5-3:النور ]

التوبة ترفع الفسق ورد : شهادته ، ومن رأى أن الاستثناء يتناول الأمرين جميعاً قال 

 . ( )الشهادة

  

                                                           

 (.23/2١5)المغني لابن قدامة : انظر ( 2)

 .هذا الشرط الثاني من الشروط التي لم يشترطها الحنابلة ولكن الحنفية هم من اشترطه ( 1)

 (.26/215) ، المسبوط لسرخسي266الخراج لابي يوسف ص: انظر ( 4)

 (.23/2١١)، المغني لابن قدامة (7/37)، الأم للشافعي ( 3/14)المدونة للإمام مالك : انظر( 3)

 (.3/116)بداية المجتهد لابن رشد ( 5)
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 : الأدلة 

 :أدلة القول الأول 

ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ٹ چ  قوله  :أولا 

ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ    ڱڳ  ڱ  ڱ

 [.5 – 3: النور] چھ  

 : وجه الاستدلال بالآية من وجهين 

ڱ  ں     چ: أن الاستثناء في الآية يرجع إلى أقرب مذكور وهو قوله تعالى  :أحدها 

 ( ).فالفسق هو الذي سقط بالتوبة  چں

لتأبيد  فيها -أبداً  -ن كلمة التوبة ، لأ وذلك يتناول زمان ما بعد ﴾أبداً  ﴿: قوله  :ثانياً 

 .(2)الزمان

الخ ..إن الاستثناء في الآية يرجع إلى أقرب مذكور ، وهو الفسق : إن قولكم  :ونوقش 

فيجاب عنه بأن الاستثناء يرجع إلى جميع ما تقدمه ولا يكون مقصوداً على ما يليه 

 .فقط إلا بدليل

إن هذا الاستثناء في الآية لا يتناول إلا الجملة التي قبله وهي قوله  :تنزلنا معهم وقلنا ثم لو 

إن هذه الجملة تعليل لرد الشهادة ، وإذا تاب : فإنا نقول  چڱ  ں   ں چ: تعالى 

زال فسقه ،وإذا زال فسقه وكان علة لرد الشهادة فقد عادت إليه  عدالته ، لأنه إذا زالت 

 .العلة زال المعلول ، فالعلة الفسق والمعلول هو رد الشهادة

ئه على القذف أي مادام على تلك في الآية فإنها تأبيد معلق بعدم توبته وبقا( أبداً )وأما كلمة 

 .(3)الحالة ، وهي الإصرار على القذف

                                                           

 (.6/375)فتح القدير لسيواسي : انظر ( 2)

 (.26/216)المبسوط لسرخسي : انظر ( 1)

 (.23/291)المغني لابن قدامة : انظر ( 4)
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أن رد شهادة المحدود في القذف من تمام حده ، فلا يتم حده بعد جلده إلا بأن ترد  :ثانياً 

 .( )شهادته على التأبيد 

 بأنه إذا جلد فقد زاد طهرة فإنه يستفيد بالجلد ما لم يكن فيه قبل الجلد ، ومن المعلوم :ونوقش 

 .أن الحد إذا وقع في الدنيا فإنه يكون طهرة لصاحبه من إثم ما اقترف

لا نسلم لكم بأن رد شهادة القاذف من تما حده ، لأن الحد قد تم باستيفاء  وكذلك

 .عدده ، وسببه القذف 

فهو حكم آخر غير حكم الحد وله سبب آخر وهو الفسق الذي لحقه بقذفه  الشهادةوأما رد 

 .(2)ثبوت الفسق ، وحصول الحد: لغيره ، فالقذف أوجب حكمين متغايرين هما 

أن رد شهادة المحدود في القذف يدل عليه ما رواه الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن  :ثالثاً 

المسلمون عدول » : لله عليه وسلم قال شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى ا

 .(4()3)«بعضهم على بعض إلا محدوداً في قذف

، لأنه من رواية الحجاج  ( )بأن الحديث ضعيف فقد حكم عليه ابن  حزم بالفساد  :ويناقش 

: ، ثم هو في هذا الحديث لم يصرح بالتحديث ، بل قال  ( )بن أرطا وهو متكلم فيه 

 .يه عن جده الحديث عن عمرو بن شعيب عن أب

 حدثنا عمرو بن شعيب ، فهو مدلس  يقل: فإذا لم يصرح فيه بالتحديث ، أي لم 

، فربما أسقط شخصاً ضعيفاً ، فهذا مما (7)لأن حجاج هذا معدود من جملة المدلسين

مما يضعف الحديث ، لاسيما أنه لا يوجد حديث آخر يعضده مصرح فيه بسقوط 

 .(8)شهادة القاذف

                                                           

 (.376-6/375)، فتح القدير لسيواسي ( 26/216)المبسوط لسرخسي : ر انظ( 2)

 .97، أحكام الشهادات للمنيعي ص(4/417)أحكام القرآن لابن عربي : انظر ( 1)

، المحلى لابن حزم (6/376)، فتح القدير لسيواسي ( 5/216)أحكام القرآن للجصاص : انظر ( 4)

(3/151.) 

 (.إلا محدوداً في فرية: )، ولكن بلفظ (11657: )رقم  (3/415) مصنف ابن أبي شيبة حديث( 3)

 (.3/151)المحلى لابن حزم ( 5)

 (.4١1-2/476)ميزان الاعتدال للذهبي ( 6)

 (.4١1-2/476)ميزان الاعتدال للذهبي ( 7)

 .99أحكام الشهادات ص  (١)
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 :الثاني أدلة القول 

 .استدل القائلون بقبول شهادة المحدود في قذف إذا تاب وصلح أمره 

ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ٹچ قوله :أولاً 

ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ    ڱڳ  ڱ  ڱ

 [. 5-3: النور ]  چھ  

 : ودلالة هذه الآية على قبول شهادته بعد التوبة من وجوه 

أن لاستثناء راجع إلى ما تقدمه من الجمل ، ما عدا الجلد فإنه لم يتناوله الاستثناء  :أحدها 

 .( )بالإجماع

أن رد الشهادة علته الفسق ، فإذا تاب زال فسقه وصلح أمره فتقبل شهادته ، وقوله  :ثانيها 

ليس جملة مستقلة بنفسها ولكنه تعليل لرد شهادتهم   چڱ  ں   ں   چ: تعالى 

 .(2)أي لا تقبلوا شهادتهم لفسقهم

فاقبلوا شهادتهم  چ ڻ  ڻ  ڻ چأن الاستثناء من النفي إثبات ، فيكون تقديره  :ثالثها 

 .(3)وليسوا بفاسقين

تب أقبل شهادتك ، وقبوله شهادة نافع بن : قول عمر رضي الله عنه لأبي بكرة  :ثانياً 

الحارث وشبل بن معبد بعد توبتهما ، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكره أحد 

منهم ، وهذا دليل واضح جداً لا سيما وأنه قد اشتهرت توبة صاحبي أبي بكرة وقبل 

 .(4)حدا ردها عمر والمسلمون شهادتهما ولم يرد أن أ

 

                                                           

 (.4/417)أحكام القرآن لابن عربي : انظر ( 2)

 (.4/413)القرآن لابن عربي أحكام : انظر ( 1)

 (.291/ 23)المغني لابن قدامة : انظر ( 4)

 (.456-25/455)، مجموع الفتاوى لابن تيمية ( 23/291)المغني لابن قدامة : النظر ( 3)
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والعلم عند الله بعد ما ذكر من أدلة الفريقين ومناقشة أدلة الفريق الأول وهم الحنفية   والراجح

هو رجحان ما ذهب إليه الجمهور من قبول شهادة المحدود في القذف بعد توبته ، لأن فسق 

 . أعلم القاذف هو علة رد شهادته فإذا زال فسقه بالتوبة عادت إليه عدالته هذا والله
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 .الاختلاف في الدعوى وموقف القاضي منه : المبحث الثاني 

 : صورة المسألة 

 ى الثاني أن نصف الدار له  تنازع شخصان في دار ، فادعى الأول أن الدار كلها له ، وادع

 ولا بينة بينهما ، فلمن يحكم القاضي ، أو كيف يقسمها بينهما ؟ 

 :رواية الفضل بن زياد 

لي نصفها  : إذا ادعى أحدهما الدار أجمع ، وقال الآخر : وقال أحمد : قال الفضل بن زياد 

هي بينهما ثلاثة أرباع لمدعي الجميع ، وللآخر : فهي بينهما نصفان ، وقد يقول بعض الناس 

 .( )الربع 

 : دليل الرواية 

-قول أحمد أنها بينهما نصفان  – المنصوص ووجه:استدل ابن القيم لما ذهب إليه أحمد بقوله 

 الذي النصف يدعي الكل ومدعى نصفها واحد فلكل سواء الدار على أيديهما أن القياس هو

 يقر إنما خصمه فإن باطل وهو دعواه بمجرد لأعطي شيئا منه أعطى فلو ينكره وهو للآخر

 .(2)الدعوى بمجرد خصمه بيد ما نصف يعطي شيء فلأي بالنصف له

: فصل :  (3)كما ذكر ذلك ابن قدامة فقال في المغني اتفاق بين العلماءوحكم هذه المسألة محل 

إذا كان في أيدهما دار ، فادعاها أحدهما كُلها وادعى الآخر نصفها ، ولا بينة لهما ، فهي بينهما 

                                                           

 (.3/76)بدائع الفوائد لابن القيم ( 2)

 (.77/  3)بدائع الفوائد ( 1)

 (.21/151: )المغني ( 4)
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 نص عليه أحمد وعلى مدعي النصف اليمين لصاحبه ، ولا يمين على الآخر ، لأن. نصفين 

 .ولا نعلم في هذا خلافاً . النصف المحكوم له به لا مُنازع له فيه 

هي بينهما ثلاثة أرباع لمدعي الجميع  : وقد يقول بعض الناس » :أما قول أحمد في باقي الرواية 

 «وللآخر الربع

إلا أنه حُكي  عن ابن :فقد ذكر ابن قدامة في المغني قائله ووجه قوله ورد عليه حيث قال 

، أن لمدعي الكل ثلاثة أرباعها ، لأن النصف له لا منازع فيه ، والنصف الآخر يُقسم  شبرمة

ولنا أن يد مُدعي النصف على ما يدعيه ، فكان القول قوله . بينهما على حسب دعواهما فيه 

 . ( )فيه مع يمينه كسائر الدعاوى

 

 

  

                                                           

 (.21/151) :المغني ( 2)
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 الخاتمة

م  الن عمر على عباده، يعيدُ فضل ه
عليهم كما يبديه لهم، وينشر لهم رحمته، ويُيسر  لهم  الحمد لله مُتر

 الكراموالصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله الطاهرين، وعلى صحبره . عبادته

 :أما بعد.من تبعهم إلى يوم الدين وعلى

فإني أحمد الله سبحانه على ما منّ به وتفضل ، من التيسير لإتمام هذا البحث ، وإعانة الباحث 

 .على إنجازه وإكماله ، وأسأله سبحانه أن ينفع به كاتبه وقارئه، وأن يعفو عن خطئه وزللـه 

لأن هذه المسائل الطريقة لنقل فقه  -رحمه الله  -وهذا البحث دائر في مسائل الإمام أحمد 

 جمال الوارد في الروايات الأخرىالإمام أحمد ، وتوثيق فقه ، وتوضح الغموض أو الإ

 .فقهيةل التي بنى عليها الإمام أحمد الالأصووتعرفنا ب

وقد درست في هذا البحث مسائل الإمام أحمد رحمه الله الفقهية برواية الفضل بن زياد 

ارة ــوهي عب «اءــة ، والوقف ، والقضــالبيوع ، والفرائض ، والهب»القطان رحمه الله  في 

 .عن عشرين مسألة 

 :لهذه النتائج وهي وبعد دراستي لهذه المسائل خلصت 

اتفاق المذاهب على صحة بيع الجزاف ، بشرط استواء جهل المتبايعين بالمقدار  (2

 .وأما لو علمه أحدهما فلا يجوز بيعه جزافاً 

الفقهاء متفقون على أن من شروط صحة البيع كون الثمن معلوماً عند  (1

فيدخل في المتعاقدين  لأنه أحد العوضين، فإذا كان مجهولاً أصبح بيع غرر ، 

 .عموم النهي عن بيع الغرر
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 .تحريم الغش في الشريعة الإسلامية والأمة مجمعة على ذلك (4

جواز الاتجار في البحر وهو قول جمهور العلماء ، وهو من النعم التي تفضل الله  (3

 .بها علينا 

أن خيار المجلس ثابت لثبوت الحديث وصراحته ، فالمراد  في الحديث بالتفرقة هو  (5

بدان ،  لأنه لو قيل أن زيد وعمرو تفرقا قبل قليل لفهم منه أنهما تفرقا تفرق الأ

لا غير وعلى هذا جرى عرف الناس، والدليل القاطع على هذا ورود لفظ بأبدانهما 

وإذا ثبت لفظ مكانهما لم  :)في بعض الروايات الصحيحه قال ابن عبدالبر «مكانهما»

ذلك أن الشخص قد يبرم  ،ثم إن الحاجة داعية لخيار المجلس (.يبق للتأويل مجال

. لكنه بعد مدة يندم ويتحسر على ما أبرمه من العقود ،العقد من غير ترو ولا تفكير

والشريعة الإسلامية جاءت بما يكفل مصالح البشر ولا شك أن من مصلحة 

المصلحة لكل المتعاقدين ثبوت الخيار ليدخلا في العقد وهما راضيان مقتنعان ب

 .منهما

حرمة رهن المصحف لدى الكافر ، لأن الإجماع منعقد على تحريم بيع المصحف  (6

للكافر ، فإذا منع من بيعه للكافر،  فإنه يمنع جميع التعاملات من إجارة وهبة 

 .وغيرها، والإجارة منها 

جواز استأجر الرجل لملازمة الغرماء ، لأنها أجرة مقابل عمل يعمله ، ولأن  (7

 .لظاهر أن الحاكم لا يحكم إلا بحق ا

صحة ما ذهب إليه الجمهور من صحة إيجار المستأجر ، لأن الإجارة مثل البيع  (١

 .فيجوز  سواء بزيادة أو بنقص ، بإذن المؤجر أو بدون إذن المؤجر 

إلزام المؤجر بتنظيف الدار في حالة لو تخاصم مع المستأجر قبل أن يسكنها  (9

ن المؤجر ملزم  بكل ما يتمكن به الانتفاع ، ونظافة الدار من لأوكانت بها كرناسة ، 

 .جملة ذلك

إذا تخاصم المؤجر والمستأجر في دفن في الدار، فإنهما يؤمران بالنبش فمن  (21
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 .أصاب الدفن ، دفعت له ، قياساً على اللقطة فمن أصاحب أوصافها دفعت له

 .ع فسخالمختلعة لا ترث من زوجها لو مات في عدتها ، لأن الخل (22

لا يصح أن يرث المسلم الكافر ولو كان بالولاء ، لعموم قوله صلى الله عليه  (21

 .« المسلم الكافر ولا الكافر المسلملا يرث  »: وسلم 

لا يحل للمرأة أن ترجع في هبتها التي أعطتها لزوجها إلا في حالة أنها سألها أو  (24

ع اشترط طيب أغضبها أو خافت منه، فتكون العطية بغير طيب نفس والشر

 .النفس

 .الوقف لا يورث بإجماع العلماء  (23

صحة وقف الماء في جميع المذاهب فالحنفية نجد عند متأخريهم خلاف  (25

الأصل الذي عندهم من شرط التأبيد فصححوا وقف الطعام والدراهم والبقر  

والماء أولى من هذه الأشياء في الوقف ، وأما المالكية فهم من أوسع المذاهب 

يشترطون التأبيد فلا إشكال عندهم في وقف الماء ، وأما الشافعية  فهم لا

فشرطهم في الموقوف هو الانتفاع مع الدوام ، فالماء مما ينتفع به وهو على الدوام  

فعليه فلا يمنع الشافعية وقف الماء ، وأما الحنابلة فهو منصوص أحمد وعليه 

 .المذهب من صحة وقف الماء

، بدون قيد القبض أو الحيازة ،وهو مذهب  صحة وقف المشاع مطلقا (26

 .الجمهور

مصرف الوقف المنقطع هو صرفه إلى المساكين والفقراء ، لأنهم مصارف  (27

لا  فإن كان في أقارب الواقف مساكين كانوا أولى به ، مال الله تعالى وحقوقه ،

تره مع جواز الصرف إلى  لا  على سبيل الوجوب ، كما أنهم أولى بزكاته وصر

 .مغيره

صحة الوقف على النفس لأن المقصود من الوقف تحصيل القربة وهي  (2١

 .حاصلة بالصرف إلى النفس، وكذلك فيه ترغيب للناس في الوقف
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العقل، و الإسلام، والبلوغ : يشترط في الشاهد عند أداء الشهادة شروط وهي  (29

ويمكن قبول شهادة الأخرس في حالة لا يوجد غيره وفهمت )والعدالة والنطق 

من قرابة أو أن يجلب ) ، والتيقظ والحفظ، وأن يكون خالياً من التهمة (إشارته 

، ولا يشترط له الحرية أو أن يكون غير ( لنفسه نفعاً ، أو ليدفع عن نفسه مغرماً 

 .محدود 

إذا تنازع شخصان في دار ، فادعى الأول أن الدار كلها له ، وادعى الثاني أن  (11

 .بينهما نصفاننصف الدار له، فالدار 

روايات الفضل بن زياد في غير ما كان متفق عليه بين العلماء أو من مفردات  (12

المذهب فإنها هي الرواية المعتمدة في المذهب إلا في مسألة الوقف على النفس 

فلم تكن هي المذهب إلا أنها هي المعمول بها كما صرح بذلك صاحب 

 .الإنصاف 

 

ث من متطلبات الدراسة لما أقدمت على كتابته ، فما حاجة القوم البح لا أن هذالوختاماً و     

 .ه وجميع المسلمين عفا الله عنه وعن والدي بطفيلي تتطفل على مائدة كتاتيب العلماء ،
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 فهرس الآيات القرآنية

 سورة البقرة

 الصفحة رقمها الآية 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  چ

 چالآية...ڦ

234 242 

 71-6١ 119 چ  الآية.....  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ہہ  ہچ 

 71 141 چالآية.... ئى  ی  ی  ی  ی     ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بجچ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چ 

 چ   الآية...ڀ

1١1 51-227-

22١-229-

242-234 

 22١ 1١4 چ الآية....ٻ  ٻ            ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  چ

 سورة النساء

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ    ہڻ   ۀ  ۀ  ہچ 

 چۓ    

3 ١4-١3-

١١ 

ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ 

 چ الآية....ڦ

19 51 
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بم      بى  بي         تج  تح          بخبح  ی  ئج  ئح         ئم   ئى  ئي  بج چ 

 چتخ  تم  

١6 ١1 

گ  گ  گ    گژ  ڑ    ڑ  ک  ک   ک  کچ 

 چڳ

241 54 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ    چ

 چ الآية...ڀ  ڀ  ٺ  ٺ 

245 242 

 سورة المائدة

ک  ک  گ    گ  گ    کژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ 

 چں  ں   ڻ  ڻ  ڻ    ڱگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

2 36 

39 

ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ    ڍچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ

 چک  ک  ک  گ  گ  گ    کژ  ژ    ڑ  ڑ  ڈڈ

67 215 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ 

 چالآية...ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  

216 227 

 سورة الحجرات

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     چ 

 چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   

6 2229 
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 سورة النحل

 1 2١ چڄ     ڄ  ڄ   ڃ  ڃ     ڄڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ 

 سورة الإسراء

ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  چ 

 چژ  ژ  ڑ  ڑ  

3 225 

ڻ      ڻ  ڻ    ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  چ

ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  

 چے   ۓ  ۓ  

14 225 

ئى      ئىئۈ  ئۈ       ئې  ئې  ئې    ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ چ 

 چئى         ی  ی  ی   

66 34 

 سورة النور 

ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  چ 

 چڱ  ں   ں  ڻ    ڱڳ  ڳ  ڱ  ڱ

3 244 

2243 

 243-244 5 چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ   چ

 سورة فصلت

 225 21ڀ     ڀڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ      پ  چ 
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 چٿ  ٿ      ٿ       ٿ   ٹ    ٺڀ  ٺ  ٺ  ٺ

 سورة الطلاق

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ 

ک  ک  گ  گ  گ              کڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک

 چڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ    ڳگ   ڳ  ڳ  ڳ

1 22١ 

 سورة البينة 

 241 7 چۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ې   چ
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 فهرس الأحاديث النبوية

 رقم الصفحة..............................................................طرف الحديث 

 224............................................................ابدأ بنفسك فتصدق عليها

 6١....................................................................أتردين عليه حديقته 

 212..........................................................أحبس أصلها وسبل الثمرة

 3١............................«هكذا البيع»: ، ثم قال رسول الله صلى الله عيه وسلم  «اختر

 37..............................................الرجلان، فكل واحد منهما بالخيارإذا تبايع 

 37.....................................................إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد

 ١9..................................................بها وتصدقت أصلها حبست شئت إن

 216..................................................أن تدع ورثتك أغنياء ، خير من إنك

 3١............................................................أيما رجل ابتاع من رجل بيعة

 37...............................................البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه

 92....................................................ولا يوهب ، لا يباع ، تصدق بأصله

 ١3............................................................................تهادوا تحابوا

 224...........................................................حبس الأصل وسبل الثمرة
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 72........................................................خذ الذي لها عليك وخل سبيلها

 72......................................................خذ منها ، فأخذ وجلست في أهلها 

 227..................................................................رفع القلم عن ثلاث

 216..........................................................صدقتك على المساكين صدقة

 ١6...........................................................العائد في هبته كالعائد في قيئه

 241...................................................قد زعمت أنها أرضعتكماكيف بها و

 ١6...........................................................لا يحل لرجل أن يعطي عطية

 ١2.................................................المسلم الكافر ولا الكافر المسلملا يرث 

 79.............................................................. النصراني المسلم يرث لا

 33.................................................لا يركب البحر رجل إلا غازياً أو حاجاً 

 217....................................................لا يقبل الله صدقة وذو رحم محتاج

 ١7.....................................................................ليس لنا مثل السوء

 215.................................................ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه

 52..........................................................المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا

 245...................................................المسلمون عدول بعضهم على بعض
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 41...............................................من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه

 31....................................................................من غشنا فليس منا

 221...............................................................ةعمن يشتري هذه البق

 221.................................................من يشتريها من ماله فيجعل فيها دلوه

 ١4.......................................................يثبت منهاواهب أحق بهبته ما لم ال

 ١1.............................................................الولاء لحمة كلحمة النسب
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 فهرس الآثار

 رقم الصفحة.................................................................طرف الأثر 

 3١.....................................أن النبي صلى الله عليه وسلم خير أعرابياً بعد البيع

 ١7................................................إن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة

 221.............................أن في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل منها

 ١7...........................................................إنما يرجع في المواهب النساء

 3١..................................................بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان

 246...................................................................تب أقبل شهادتك

 71.....................................................................بائنة تطليقة الخلع

 224...........................................................دلوي فيها كدلاء المسلمين

 76...........................................طلق امرأته البتة وهو مريض ، فورثها عثمان

ث عنه الله رضي عثمان  75..........................................الأصبغ بنت تماضر ور 

 37..........................................................فكان ابن عمر إذا بايع رجلاً 

 91................................................ما أعلم أحدا كان له مال من المهاجرين

 244...................................................ما علمتُ أن أحدا رد شهادة العبد
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 56................................................أن يسافر بالقرآن  إلى أرض العدو نهى 

 4١............................................بيع الغررنهى النبي صلى الله علي وسلم عن 

 41.....................................نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة

 41....................................وكناّ نشتري الطعام من الركبان جزافاً فنهانا رسول 

 221.................................................أكل منهاولا بأس على من وليها أن ي

 79.................................................................الولاء شعبة من الرق
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 فهرس الأعلام

 رقم الصفحة ..................................................................اسم العلم 

 17........................................................................إبراهيم الحربي 

 32...........................................................................ابن القاسم 

 42.............................................................................ابن المنذر 

 95.............................................................................ابن الهمام 

 53............................................................................ابن حجر 

 39.............................................................................ابن حزم 

 73.............................................................................ابن رشد 

 69..........................................................................ابن عبد البر 

 45.............................................................................ابن عرفة 

 6١............................................................................ابن قدامة 

 62...........................................................................أبو الحارث 

 91.......................................................................أبو بكر الخلال 

 17......................................................................أبو بكر المروذي 
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 17.............................................................................أبو طالب

 62..............................................................................أبو يعلى 

 212..........................................................................أبو يوسف

 42..............................................................................إسحاق 

 2١..........................................................ماعيل بن إبراهيم بن علية إس

 96...........................................................ي من أصحاب زفرالأنصار

 77............................................................................الأوزاعي 

 32.............................................................................البرزاطي

 69..................................................................بكر بن عبد الله المزني

 49............................................................................التمرتاشي 

 6١...........................................................ثابت ابن قيس رضي الله عنه

 47................................................................................حرب 

 211...............................................................................ل حنب

 72..............................................................................الخطابي 

 49............................................................................الدسوقي 
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 12..............................................................................الذهبي 

 72...............................................رُبيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها

 ١4............................................................................السرخسي 

 91...........................................................................الشبراملسي

 97....................................................................الشربيني الخطيب 

 ١6..............................................................................الشعبي 

 53.............................................................................الشوكاني 

 17................................................................صالح ابن الإمام أحمد 

 2١................................................................عبد الرحمن بن مهدي 

 29.........................................................عبد الرزاق بن همام الصنعاني 

 47................................................................عبدالله ابن الإمام أحمد

 ١7..........................................................يد رضي الله عنهفضالة بن عب

 12.................................................................................قتيبة 

 ١1.............................................................................الماوردي 

 211.....................................................................مد بن الحسن مح
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 61.............................................................................المرداوي 

 12.................................................................................المزني 

 12........................................................................مُسهر الغساني 

 17..............................................................................الميموني 

 31..............................................................................النووي 

 27..............................................................هشيم بن بشير الواسطي 

 12................................................................الهيثم بن جميل الحافظ 

 2١......................................................................وكيع بن الجراح 

 2١................................................................يحيى بن سعيد القطان 

 211...............................................................يحيى بن يزداد الوراق 

 214.....................................................................يوسف القطان 
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 فهرست المصادر والمراجع

 

 

 .القرآن الكريم (2

 حرف الألف

 (هـ429: ت ) أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري  :الإجماع لابن المنذر  (1

الفرقان ، عجمان ، مكتبة أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف ، مكتبة / د: ت

 .هـ2311الثانية ، : ، رأس الخيمة ، ط الثقافة

 بن عثمان المنيعي ، دار العاصمة محمد  :حكام الشهادات في المذاهب الأربعة أ (4

 .هـ231١الأولى ، :ط

 الرازي الجصاص الحنفي بي بكرأحمد بن علي المكني بأ :أحكام القرآن للجصاص  (3

 .هـ 2315محمد الصادق قمحاوى، دار احياء التراث العربى ـ بيروت ، : ت 

 -محمد عبيد الكبيسي ، مطبعة الإرشاد /د :أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية  (5

 .م2977هـ ، 2497بغداد ، 

أحمد بن أبو بكر  :أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل  (6

ل البغدادي الحنبلي  سيد كسروي : ، ت(هـ422: ت) محمد بن هارون بن يزيد الخ لا 

 .م2993 -هـ  2323الأولى، : حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

الحسين بن علي بن محمد بن جعفر، أبو عبد الله   : أخبار أبي حنيفة وأصحابه (7

ري الحنفي  ي م   -هـ 2315الثانية، :بيروت ،ط –عالم الكتب ( هـ346: ت)الص 

 .م29١5
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عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين  :الاختيار لتعليل المختار (١

عبد اللطيف محمد عبد الرحمن، دار : ، ت ( هـ6١4: المتوفى)أبو الفضل الحنفي 

 .م 1115 -هـ  2316الثالثة ، / بيروت ، ط  -الكتب العلمية 

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية  :الفقهية المؤلف الاختيارات  (9

 باس البعلى الدمشقي، دار المعرفة، علي بن محمد بن ع(هـ71١: ت )الحراني 

 .م297١/هـ2497: ط . بيروت، لبنان

 (  ه 156: ت )ن إسماعيل البخاري،للإمام الحافظ محمد ب  :الأدب المفرد  (21

 .م 29١6 -  ه 2316الأولى، : بيروت ، ط مؤسسة الكتب الثقافية،

 لمحمد ناصر الدين الألباني:إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل  (22

 .م29١5 –هـ 2315 –الثانية : المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط 

 الشيباني الواحد عبد بن الكريم عبد بن محمد بن علي الحسن أبو:الغابة أسد (21

 يروت،ب العربي التراث إحياء دار، (هـ641:ت)، ( الأثير ابن)  بـ المعروف الجزري

 .م 2996 - هـ 2327أولى ،:، ط لبنان/ 

لشيخ الإسلام  زكريا الأنصاري ، : أسنى المطالب في شرح روض الطالب  (24

 –ه  2311الأولى ،: محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط . د : ت 

 .م1111

 العسقلاني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد: الصحابة تمييز في الإصابة (23

 ، بيروت ، الجيل دار الناشر،البجاوي محمد علي: ،ت(هـ١51 :ت) الشافعي

 .م2991 - هـ2321

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس  :إعلام الموقعين عن رب العالمين  (25

محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب : ،ت(هـ752: ت)الدين ابن قيم الجوزية 

 .م2992 -هـ 2322الأولى، : بيروت، ط –العلمية 
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خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي  :الأعلام (26

مايو / أيار  -امسة عشر الخ: دار العلم للملايين، ط( هـ2496: ت)الدمشقي 

 .م 1111

موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن  :الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل  (27

: ت) عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدين، أبو النجا 

 .بيروت . عبد اللطيف محمد موسى السبكي ، دار المعرفة : ت( هـ96١

 –، دار المعرفة [113 - 251]افعي أبو عبد الله لمحمد بن إدريس الش :الأم  (2١

 .2494الثانية ، : بيروت ، ط 

علاء الدين أبو الحسن علي بن  :الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف  (29

، دار إحياء التراث ( هـ١١5: ت ) سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي 

 .الثانية: العربي ،ط 

 حرف الباء

زين  :كنز الدقائق وبحاشيته منحة الخالق لا بن عابدين  البحر الرائق شرح (11

، وتكملة ( هـ971: ت) الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري 

( هـ 224١ت بعد )البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري 

 .الثانية: ،دار الكتاب الإسلامي، ط 

لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن  :قتصد بداية المجتهد ونهاية الم (12

، دار الحديث ، القاهرة، (هـ595: ت) رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد 

 .م1113 -هـ 2315

 ثم البصري القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو :والنهاية البداية (11

 الأولى: ، طالعربي التراث إحياء دار ،شيري علي: ، ت(هـ773: ت) الدمشقي

 .م 29١١ - هـ ،231١
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علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد  :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  (14

 -هـ 2316الثانية، : ، دار الكتب العلمية، ط(هـ5١7: ت) الكاساني الحنفي 

 .م29١6

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم  :بدائع الفوائد  (13

 .، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان( هـ752: ت) الجوزية 

محمد بن علي بن محمد بن عبد الله :البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (52
 .بيروت -دار المعرفة  ،(هـ2321: ت)الشوكاني اليمني 

 حرف التاء
محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف  :صر خليل التاج والإكليل لمخت (16

،دار الكتب العلمية، ( هـ١97: ت)العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي 

 .م2993-هـ2326الأولى، : ط

أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب  :تاريخ بغداد (17

 -بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي / د :، ت(هـ364: ت)البغدادي 

 .م 1111 -هـ 2311الأولى،  :، طبيروت

إبراهيم بن علي بن  :تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (1١

، مكتبة الكليات الأزهرية، (هـ799: ت)محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري 

 .م29١6 -هـ 2316الأولى، : ط

ل بري  تبيين الحقائق شر (19 لعثمان بن علي بن محجن  :ح كنز الدقائق وحاشية الش 

شهاب الدين أحمد : ،الحاشية(هـ 734: ت)البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي 

ل بريُّ  ، المطبعة (هـ 2112: ت)بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الش 

 .هـ 2424الأولى، : بولاق، القاهرة، ط -الكبرى الأميرية 
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 القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو: المؤلف:العظيم القرآن تفسير (41

 للنشر طيبة دار ،سلامة محمد بن سامي: ،ت(هـ773: ت) الدمشقي ثم البصري

 .م 2999 - هـ2311 الثانية: ،ط والتوزيع

أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي : التلقين في الفقة المالكي  (42

أبو أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني، : ت( هـ311: ت ) المالكي البغدادي 

 .م1113-هـ2315الأولى : دار الكتب العلمية، ط

قيق السيد صبحي  ، تحبي عبد الله الحسن بن حامد الحنبليلأ:تهذيب الأجوبة (41

 .هـ231١ الأولى:الطبعة ،  عالم الكتب بيروت،  السامرائي

أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر أبو الفضل :تهذيب التهذيب  (44

 الأولى:، طمطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند(  هـ١51: المتوفى)العسقلاني 

 .هـ2416

 حرف الجيم

 (هـ672:ت)د بن أبي بكر القرطبي محمد بن أحم :الجامع لأحكام القرآن  (43

 .م29١7-هـ2317الثالثة ، :الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ط

خالد رباط و باحثين من دار الفلاح ، دار  :لعلوم الإمام أحمد الجامع  (45

 هـ2341الفلاح، الطبعة الأولى ،

 القرشي الله نصر بن محمد بن القادر عبد :الحنفية طبقات في المضية الجواهر (46

 .كراتشي – خانه كتب محمد مير، (هـ775: ت) الحنفي الدين محيي محمد، أبو

 حرف الحاء

ابن عابدين، محمد أمين  ( :رد المحتار على الدر المختار  )حاشية ابن عابدين  (47

 ، دار الفكر(هـ2151: ت ) في بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحن

 .م2991 -هـ 2321الثانية، : بيروت، ط
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سليمان   ( :فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب )حاشية الجمل  (4١

، دار ( هـ2113: ت) عروف بالجمل بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري، الم

 .الفكر

محمد بن أحمد بن عرفة : المؤلف :حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  (49

 .، دار الفكر( هـ2141: ت) الدسوقي المالكي 

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم  :حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع (31

 .هـ 2497 - الأولى:ط:،(هـ2491: المتوفى)العاصمي الحنبلي النجدي 

 ( :بلغة السالك لأقرب المسالك ) حاشية الصاوي على الشرح الصغير  (32

 .، دار المعارف(هـ2132: ت)لأبي العباس أحمد بن محمد الخلوتي، 

علي بن أحمد ، أبو الحسن :حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني  (31

 د البقاعييوسف الشيخ محم: ، ت(هـ22١9: ت) بن مكرم الصعيدي العدوي  

 .م2993 -هـ 2323بيروت ،  -دار الفكر 

أبو الحسن علي بن محمد بن  :الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي  (34

علي : ، ت( هـ351: ت) محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي 

 الأولى: لكتب العلمية، بيروت ، طعادل أحمد عبد الموجود،  دار ا -محمد معوض 

 .م 2999-هـ  2329

 حرف الخاء

 احمد بن محمد بن عبدالله :الإسلامي الفقه في والعيب المجلس خيار (33

 .هـ2495الأولى ، : ط. الله رحمه القطان خليل مناع: الرسالة على المشرف.الطيار

 حرف الدال

: ت)علي حيدر خواجه أمين أفندي  :درر الحكام شرح مجلة الأحكام  (35

 .م2992 -هـ 2322الأولى،  :دار الجيل، ط، فهمي الحسيني :تعريب، (هـ2454
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منصور  ( :بشرح منتهى الإرادات)دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف  (36

: المتوفى)بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى 

 .م2994 -هـ 2323الأولى، : ، عالم الكتب ، ط(هـ2152

 .لرجب نوري مشوح :المنهاج للإمام النوويدليل المحتاج شرح  (37

 حرف الذال

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن  :الذخيرة للقرافي  (3١

محمد حجي ، سعيد أعراب ، محمد بو : ت ( هـ6١3: ت) المالكي الشهير بالقرافي 

 .م2993الأولى، : بيروت ، الطبعة -خبزة ، دار الغرب الإسلامي

 بن رجب بن أحمد بن الرحمن عبد الدين زين: المؤلف:الحنابلة طبقات ذيل (39

لامي، الحسن،  عبد د: ، ت(هـ795: ت) الحنبلي الدمشقي، ثم البغدادي، الس 

 - هـ 2315 الأولى،: ، طالرياض – العبيكان مكتبة ،العثيمين سليمان بن الرحمن

 .م 1115

 حرف الراء

يونس بن صلاح الدين ابن منصور بن : الروض المربع شرح زاد المستقنع (51

حاشية الشيخ العثيمين : ومعه(هـ2152: ت)حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى 

 -عبد القدوس محمد نذير، دار المؤيد : وتعليقات الشيخ السعدي، خرج أحاديثه

 .مؤسسة الرسالة

 حرف الزاء

لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس  :زاد المعاد في هدي خير العباد (52

، الثالثة: ، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط (هـ752: ت ) ن ابن قيم الجوزية الدي

 .م29١6/هـ2316
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 حرف السين

 حمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني لم :سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام  (51

 .هـ2312 ،الثانية: ن الجوزي ، الرياض ، طمحمد صبحي حسن حلاق ، دار اب: ت

محمد بن عبد الله بن حميد النجدي  :ضرائح الحنابلة السحب الوابلة على  (54

 .م29١9الحنبلي ، مكتبة الإمام أحمد ، 

لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد :سنن أبي داود  (53

تاني  س 
جر  د الحميدمحمد محيي الدين عب: ، ت( هـ175: ت) بن عمرو الأزدي الس 

 .المكتبة العصرية، بيروت

رة بن موسى بن  ( :الجامع الكبير)مذي سنن التر (55 و  محمد بن عيسى بن س 

بشار عواد معروف ، دار : ، ت( هـ179: ت) الضحاك، الترمذي، أبو عيسى 

 .م 299١الغرب الإسلامي ، بيروت ، 

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن  :سنن الدارقطني  (56

شعيب الارنؤوط، حسن : ت( هـ4١5: ت) النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني 

 د برهوم، مؤسسة الرسالة، بيروتعبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحم

 .م1113 -هـ  2313الأولى، :ط

ردي  :السنن الكبرى للبهقي  (57 جر و  أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسُر  

قادر عطا، دار الكتب محمد عبد ال: ، ت( هـ35١: ت ) الخراساني، أبو بكر البيهقي 

 .م1114 -هـ  2313الثالثة، : العلمية، بيروت، ط

أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن   ( :المجتبى من السنن )سنن النسائي  (5١

ط  ة ، حلب ــــــــعبدالفتاح أبو غدة ، مكتب المطبوعات الإسلامي: النسائي ، ت 

 .م29١6 –ه 2316الثانية ، / 

 عثمان بن أحمد بن محمد الله عبد أبو الدين شمس :النبلاءالمؤلف أعلام سير (59

اي ماز بن  .م1116-هـ2317: ، طالقاهرة -الحديث دار( هـ73١: ت) الذهبي ق 
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 حرف الشين

محمد : عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد، تحقيق :  شذرات الذهب (61

 .هـ 2316 – 2ط –دار ابن كثير  –الأرنؤوط 

 بن الباقي عبد بن محمد:( السيرة)  مالك الإمام موطأ على الزرقاني شرح (62

 .هـ2322:  النشر سنة، العلمية الكتب دار ،2211 الوفاة سنة ـ الزرقاني يوسف

شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي  :شرح الزركشي على مختصر المزني  (61

 .م2994 -هـ  2324الأولى، : ، دار العبيكان ، ط( هـ771: ت ) المصري الحنبلي 

عبد  :لكبير على متن المقنع وفي حاشيته الإنصاف للمراداوي الشرح ا (64

نبلي، أبو الفرج، شمس الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الح

عبدالله التركي ، دار عالم الكتب ، الرياض ، / د: ، ت ( هـ6١1:ت)الدين 

 .ه2341

حقائق الإمام ابن عرفة الهداية الكافية الشافية لبيان ) شرح حدود ابن عرفة (63

لله، الرصاع التونسي المالكي محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد ا (:الوافية 

 .هـ2451الأولى، :، المكتبة العلمية،ط( هـ١93:ت)

لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد :شرح صحيح البخارى ـ لابن بطال  (65

 ، مكتبة الرشد م ياسر بن إبراهيمأبو تمي: الملك بن بطال البكري القرطبي، ت 

 .م1114 -هـ 2314الثانية  : الرياض ، ط 

محيي الدين يحيى بن شرف النووي أبو زكريا  :شرح صحيح مسلم  (66

 . م 29١7 -  ه 2317،الناشر دار الكتاب العربي ، بيروت ، ( هـ676:ت)

محمد السعيد : لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق  :شعب الإيمان  (67

 .هـ2321الأولى ، : ر الكتب العلمية ، بيروت ، ط بسيوني زغلول دا

 حرف الصاد
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 شعيب: ت (هـ453: ت ) اتم البسُتي محمد بن حبان أبو ح :صحيح ابن حبان  (6١

 .م2994 -هـ 2323الثانية ، : الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة ، بيروت، ط 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن  :صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري (69

محمد ناصر : ،حقق أحاديثه وعلق عليه(هـ156: ت ) ة البخاري، أبو عبد الله المغير

 .م2997 -هـ  232١الرابعة، : الدين الألباني، دار الصديق للنشر والتوزيع، ط

أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح :صحيح الجامع الصغير وزياداته (01
 .المكتب الإسلامي ،(هـ2231: المتوفى)بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني 

 حرف الطاء
 (هـ516: المتوفى)، محمد بن محمد أبو الحسين ابن أبي يعلى:طبقات الحنابلة (72

 .بيروت –محمد حامد الفقي،دار المعرفة :ت

 السبكي الدين تقي بن الوهاب عبد الدين تاج :الكبرى الشافعية طبقات (71

 هجر ،الحلو محمد الفتاح عبد. د الطناحي محمد محمود. د: ، ت(هـ772: ت)

 .هـ2324 الثانية،: ، طوالتوزيع والنشر للطباعة

  (هـ376: ت) الشيرازي علي بن إبراهيم اسحاق أبو :الفقهاء طبقات (74

 الرائد دار ،عباس إحسان: ، ت( هـ722: ت) منظور ابن مكرم بن محمد: هذبهُ 

 .2971 الأولى،: الطبعة لبنان – بيروت العربي،

تقريب الأسانيد : المقصود بالتقريب)التثريب في شرح التقريب طرح  (73

أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن (:وترتيب المسانيد

أحمد بن عبد الرحيم بن : ،أكمله ابنه(هـ١16: ت)أبي بكر بن إبراهيم العراقي 

: ت)ن، ابن العراقي الحسين الكردي الرازياني ثم المصري، أبو زرعة ولي الدي

 .الطبعة المصرية القديمة : ، (هـ١16

محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو  :الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (75

 .القاهرة –محمد جميل غازي، مطبعة المدني . د: عبد الله،ت 
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 حرف العين

 الذهبي قايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد عبدالله أبو: غبر من خبر في العبر (76

 .بيروت – العلمية الكتب دار ،زغلول بسيوني بن السعيد محمد هاجر أبو:  ت

محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن  :العناية شرح الهداية  (77

 .، دار الفكر(هـ7١6: ت) الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي 

 حرف الغين

شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن  :طبقات القراءغاية النهاية في  (7١
 .برجستراسر. هـ ج2222عني بنشره لأول مرة عام  ،مكتبة ابن تيمية ،(هـ322: ت)يوسف 

 حرف الفاء

: لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، دار الفكر، ط :الفتاوى الهندية  (79

 .هـ 2421الثانية، 

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل  :البخاري  فتح الباري شرح صحيح (١1

محمد فؤاد عبد الباقي ،قام بإخراجه : العسقلاني الشافعي رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه

عبد : محب الدين الخطيب ،عليه تعليقات العلامة: وصححه وأشرف على طبعه

 .العزيز بن عبد الله بن باز ، دار المعرفة، بيروت

 .الرابعة : وهبة الزحيلي ، دار الفكر ، دمشق ، ط  :الفقه الإسلامي وأدلته  (١2

 روتـاب العربي، بيــــ، دار الكت(هـ2311: ت) سيد سابق  :فقه السنة  (١1

 .م 2977 -هـ  2497الثالثة، : ط

( أو غنيم)أحمد بن غانم  :الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني  (١4

، دار ( هـ2216: ت) لأزهري المالكي بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي ا

 .م2995 -هـ 2325الفكر،

  الحسنات محمد عبـدالحي اللكنوي لأبي :الفوائد البهية في تراجم الحنفية  (١3

 .دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ـ لبنان 
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 حرف القاف

 .هـ2341الرابعة ، :سعدي أبو جيب ، دار الفكر ، ط :القاموس الفقهي  (١5

روزآبادى ــــلمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفي :المحيط القاموس  (١6

محمد : مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ، بإشراف: ،ت ( هـ١27: ت ) 

 الثامنة: شر والتوزيع، بيروت ، طنعيم العرقسُوسي ، مؤسسة الرسالة للطباعة والن

 .م 1115 -هـ  2316

 حرف الكاف

لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد  :د الكافي في فقه الإمام أحم (١7

دامة المقدسي ــــــــبن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن ق

 .م2993 -هـ  2323الأولى، : ، دار الكتب العلمية ، ط(هـ611: ت) 

كتاب المسائل عن إمامي أهل الحديث أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية  (١١

لإسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب الكوسجي المروزي : واية إسحاق ر

 الأولى : الحديثة ، القاهرة ، ط طلعت بن فؤاد الحلواني ، الفوائد: ، ت ( 152:ت)

 .م1115هـ ، 2316

للشيخ منصور بن يونس البهوتي الحنبلي  :كشاف القناع على متن الإقناع  (١9

د حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي ، دار أبو عبد الله محم/ ت(  ه 2152: ت )

 .م  2997 -  ه 232١الاولى : الكتب العلمية ، بيروت ،ط 

 حرف اللام

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور :لسان العرب  (91

 -الثالثة / ، دار صادر ، بيروت، ط(هـ722: ت)الأنصاري الرويفعى الإفريقى 

 .هـ 2323

 حرف الميم
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إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو  :المبدع في شرح المقنع  (92

 الأولى: لكتب العلمية، بيروت، ط ، دار ا( هـ١١3: ت ) إسحاق، برهان الدين 

 .م 2997 -هـ  232١

   ( هـ2١9: ت ) بن فرقد الشيباني  أبو عبد الله محمد بن الحسن :المبسوط  (91

 .إدارة القرآن والعلوم الإسلامية ، كراتشي  أبو الوفا الأفغاني ،: ت 

لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة : مجلة الأحكام العدلية (94

 د، كارخانه تجارتر كتب، آرام باغنور محم: نجيب هواويني ، الناشر: العثمانية،ت 

 .كراتشي

دعو عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الم :مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (93

 .، دار إحياء التراث العربي(هـ217١: ت)بشيخي زاده 

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني  :مجموع الفتاوى (95

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة : ت( هـ71١: ت)

 .م2995/هـ2326المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 

أبو زكريا محيي  (( :مع تكملة السبكي والمطيعي))المجموع شرح المهذب  (96

 .، دار الفكر( هـ676): الدين يحيى بن شرف النووي 

عبد السلام بن عبد الله بن :المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (97

، مكتبة (هـ651: ت)الخضر بن محمد، ابن تيمية الحراني، أبو البركات، مجد الدين 

 .مـ29١3-هـ 2313الثانية، : الرياض، ط -المعارف

ل بن سيده المرسي ـــأبو الحسن علي بن إسماعي :المحكم والمحيط الأعظم (9١

 الأولى:بيروت، ط –الكتب العلمية  دار ،عبد الحميد هنداوي: ت[ هـ35١: ت]

 .م 1111 -هـ  2312

زم الأندلسي القرطبي أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن ح :المحلى بالآثار  (99

 .، دار الفكر ، بيروت(هـ356: ت) الظاهري 
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أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن   :المحيط البرهاني في الفقه النعماني (211

ة  البخاري الحنفي  از  عبد الكريم : ، ت( هـ626: ت) عبد العزيز بن عمر بن م 

 .م 1113 -هـ  2313لى، الأو: سامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت ، ط

بكر بن عبد الله  :المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب (212
أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمد 

 .هـ 2220الأولى ، :ط،مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي بجدة -دار العاصمة (هـ2231:ت)
: المتوفى)مالك بن عامر الأصبحي المدني  مالك بن أنس بن:المدونة  (211

 .م2993 -هـ 2325الأولى، : دار الكتب العلمية، ط ( هـ279

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي  :مراتب الإجماع  (214

 .، دار الكتب العلمية ، بيروت( هـ356: ت) الظاهري 

عبد الله بن أحمد بن حنبل  : ل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهـــــــــمسائ (213

هـ 2312زهير الشاويش ،  المكتب الإسلامي ، بيروت ، : ت ( هـ191:ت) 

 .م29١2

لأبي :(هـ166ت )مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح  (215

، الدار (هـ132: ت) عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني 

 .الهند -العلمية 

محمد بن الحسين : المسائل الفقهية من كتاب الروايتيين والوجهين لأبي يعلى  (216

عبدالكريم بن محمد /د: ، ت(35١:ت)بن محمد ابن خلف الفراء القاضي 

 .هـ2315الأولى ، :اللاحم،مكتبة المعارف ، الرياض ، ط

لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد  :المستدرك على الصحيحين  (217

كم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع ــــــبن حمدويه بن نُعيم بن الح

بيروت   –مصطفى عبد القادر عطا،دار الكتب العلمية : ، ت( هـ315: ت) 

 .م2991 –ه 2322الأولى، :ط
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أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال  :مسند الإمام أحمد بن حنبل  (21١

 عادل مرشد، وآخرون -يب الأرنؤوط شع: ، ت(هـ132: ت) بن أسد الشيباني 

هـ  2312الأولى، : د عبد الله بن عبد المحسن التركي،مؤسسة الرسالة، ط: إشراف

 .م 1112 -

ثم أحمد بن محمد بن علي الفيومي :المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (219

 .، المكتبة العلمية ،بيروت(هـ771نحو : ت) الحموي، أبو العباس 

أبو بكر عبد الله بن  ( :المصنف في الأحاديث والآثار)مصنف ابن أبي شيبة  (221

 الرياض  –كمال يوسف الحوت،  مكتبة الرشد : محمد بن أبي شيبة الكوفي، تحقيق 

 .ه2319الأولى ، : ط

الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني  أبو بكر عبد :المصنف لعبد الرزاق  (222

 -حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي : ، ت(هـ122: ت ) الصنعاني 

 .هـ2314الثانية، : بيروت ، ط

 الدمشق كحالة الغني عبد بن راغب محمد بن رضا بن عمر :المؤلفين معجم (221

 .بيروت - العربي التراث إحياء دار بيروت، - المثنى مكتبة ،(هـ231١: ت)

إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد :المعجم الوسيط  (224

 .دار الدعوة، مجمع اللغة العربية :، ت النجار

حامد صادق قنيبي، دار  -محمد رواس قلعجي  :معجم لغة الفقهاء  (223

 .م29١١ -هـ  231١الثانية، : النفائس ، ط

 عبدالله/ د: لنجار الفتوحي الحنبلي ، تلأبي ا :معونة أولي النهى شرح المنتهى  (225

 .هـ2329الثالثة ، : بن دهيش ، دار خضر ، بيروت ، ط

أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي  :المغني  (226

التركي   عبدالله/ د: ، ت ( هـ611: ت ) ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي 

 .ه2329الرابعة ،: اض ، دار عالم الكتب ، طالري
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 بالراغب المعروف محمد بن الحسين القاسم أبو:القرآن غريب في المفردات (227

 الشامية الدار و القلم دار ،الداودي عدنان صفوان: ، ت(هـ511: ت) الأصفهانى

 .هـ 2321 - الأولى: ، طبيروت دمشق -

، مكتبة خلدون ابن محمد، بن محمد بن الرحمن عبد : خلدون ابن مقدمة (22١

 .لبنان 

: المتوفى )إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان  :منار السبيل في شرح الدليل (229

-هـ 2319الطبعة السابعة : زهير الشاويش،المكتب الإسلامي،ط: ، ت(هـ2454

 .م29١9

 ي عبدالرحمن العليم :ام أحمد ــــاب الإمـــالمنهج الأحمد في تراجم أصح (211

 .در الأرناؤوط ومن معه ، دار صادر عبدالقا: ت 

 يوسف بن علي بن إبراهيم اسحاق أبو :الشافعي الإمام فقة في المهذب (212

 .العلمية الكتب دار ،(هـ376: المتوفى) الشيرازي

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن  :مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل (211

عيني  ( هـ953: ت )محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي ، المعروف بالحطاب الرُّ

 .م1114 -هـ 2314/ دار عالم الكتب،ط: زكريا عميرات ، : ت 

 – 4ط –سعدي أبو جيب، دار الفكر : موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي  (214

 .هـ 2326

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية : صادرة عن:الكويتية الموسوعة الفقهية  (213

الكويت، والأجزاء  –الطبعة الثانية، دار السلاسل : 14 - 2الأجزاء . ..الكويت –

الطبعة : 35 - 49مصر، والأجزاء  -الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة : 4١ - 13

 .الثانية، طبع الوزارة

 ( هـ279:ت )عبدالله الأصبحي  أبومالك بن أنس  :موطأ الإمام مالك  (215

 .محمد فؤاد عبد الباقي : دار إحياء التراث العربي ، مصر، ت 
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 حرف النون

إبراهيم  :النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية  (216

 (هـ١١3: ت ) إسحاق، برهان الدين بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو 

 .2313الثانية، : مكتبة المعارف ، الرياض ، ط 

شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن  :نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج  (217

، مع حاشية الشبراملسي ، وحاشية (هـ2113: ت) حمزة شهاب الدين الرملي 

 .م29١3/هـ2313الشريدي ، دار الفكر، بيروت ،

محمد : لمحمد بن علي الشوكاني ، ت :نيل الأوطار من أسار منتقى الأخبار  (21١

 .هـ2317الأولى ، : صبحي بن حسن حلاق ، دار ابن الجوزي ،الرياض ، ط

 حرف الهاء

أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل  :الهداية شرح بداية المبتدي  (219

 .، المكتبة الإسلامية( هـ594:ت )الرشداني المرغياني

 مير بن أمين محمد بن إسماعيل :المصنفين ثاروآ المؤلفين أسماء العارفين هدية (241

 .لبنان – بيروت العربي التراث إحياء دار ،(هـ2499: ت) البغدادي الباباني سليم

 حرف الواو

 (هـ15: ت) الطوسي الغزالي محمد بن محمد حامد أبو :المذهب في الوسيط (242

 الأولى: الطبعة،القاهرة – السلام دار ،تامر محمد محمد،  إبراهيم محمود أحمد: ت

 .هـ2327

 محمد بن أحمد الدين شمس العباس أبو: الزمان أبناء وأنباء الأعيان وفيات (241

 إحسان: ، ت(هـ6١2: ت) الإربلي البرمكي خلكان ابن بكر أبي بن إبراهيم بن

 .بيروت – صادر دار ،عباس
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لأبي بكر أحمد بن  :الوقف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل  (244

ل البغدادي الحنبلي  سيد : ، ت (هـ422: المتوفى)محمد بن هارون بن يزيد الخ لا 

 .م2993 -هـ 2325الأولى : كسروي حسن،  دار الكتب العلمية ، ط 
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 1١..............................مكانة مسائل أبي العباس الفضل بن زياد : المطلب الرابع 

 19.........................................................مسائل البيوع :الفصل الأول 

 : مباحثوفيه عشرة 

 19........................................استواء علم المتبايعان بالجزاف : المبحث الأول 

 47.............................من شروط صحة البيع كون الثمن معلوماً  : المبحث الثاني 

 32.......................................................الغش في البيع : المبحث الثالث 

 34................................................ جواز الاتجار في البحر: المبحث الرابع 

 35.......................................................خيار المجلس: المبحث الخامس 

 56......................................غير المسلمرهن المصحف عند : المبحث السادس 

 5١.......................................الغرماءحكم كراء الغير لملازمة : المبحث السابع 

 62................................................تأجير المنافع المستأجرة: المبحث الثامن 

 65....................إلزام المؤجر بكل ما يتمكن به من النفع للمستأجر: المبحث التاسع 

 66..............................لمستأجر في دفن الدار اختلاف المؤجر وا: المبحث العاشر 
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 67........................................مسائل الفرائض والهبة والوقف :الفصل الثاني 

 :مباحث  ثمانيةوفيه 

 67...........................................المختلعة لا ترث من زوجها : المبحث الأول 

 79......................................ميراث المسلم من الكافر بالولاء  : ني المبحث الثا

 ١4...............................................رجوع الزوجة في هبتها: المبحث الثالث 

 ١9....................................................هل الوقف يورث  : المبحث الرابع 

 91..........................................................وقف الماء : الخامس  المبحث

 211......................................................وقف المشاع: المبحث السادس 

 214.............................................مصرف الوقف المنقطع: ث السابع المبح

 219...................................................الوقف على النفس:لثامن المبحث ا

 225......................................................مسائل القضاء:الفصل الثالث 

 :وفيه مبحثان  

 227....................................شروط الشاهد عند أداء الشهادة  : المبحث الأول 

 249...........................الاختلاف في الدعوى وموقف القاضي منه : المبحث الثاني 

 232.......................................................الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث
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 :وتشمل : الفهارس 

  236......................................................فهرس الآيات القرآنية 

  251....................................................فهرس الأحاديث النبوية 

  245...............................................................فهرس الآثار 

  255.............................................................فهرس الأعلام 

 25١......................................................فهرس المراجع المصادر 

 276.........................................................فهرس الموضوعات 

 

 

 


